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الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون الإجراءات الإماراتي

 سلامة راشد الكتبي

إسماعيل كاظم العيساوي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة  

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-26   

ملخص البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان مفهــوم الدفــوع الشــكلية وأنواعهــا مقارنــة بأحــكام الشــريعة 
الإســامية وقانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي وبيــان الفــرق بينهــا وبيــن الدفــوع الموضوعيــة 

الأخــرى.

ــوع  ــف الدف ــى تعري ــا عل ــث الأول منه ــاول المبح ــث: تن ــة مباح ــي ثلاث ــة ف ــاءت الدراس وج
ــان  ــي ببي ــون الوضعــي، وجــاء المبحــث الثان ــه الإســامي والقان ــي الفق ــان أنواعهــا ف عمومــاً وبي
ماهيــة الدفــوع الشــكلية وأحكامهــا والفــرق بيــن الدفــوع الشــكلية والدفــوع الأخــرى؛ بينمــا تنــاول 
ــاء  ــي ج ــي والت ــي الإمارات ــراءات المدن ــون الإج ــي قان ــكلية ف ــوع الش ــان الدف ــث بي المبحــث الثال
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الدفــع بعــدم الاختصــاص والدفــع بالإحالــة لمحكمــة أخــرى والدفــع 

بالبطــان مــع تأصيــل هــذه الدفــوع مــن الناحيــة الفقهيــة.

ــوع  ــكلية، الدف ــوع الش ــه، الدف ــى علي ــي، المدع ــي، المدع ــوى، القاض ــة: الدع ــات الدال الكلم
ــوى. ــة الدع ــاص، إحال ــدم الاختص ــة، ع الموضوعي
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 
ــا بعد:  أم

فــإن القضــاء فــي شــؤون النــاس والفصــل فــي الخصومــات التــي تنشــأ بينهــم كان منــذ الخليقــة 
ــذا  ــرام، وله ــى رســله الك ــا الله تعال ــف به ــاء، وكل ــي أنيطــت بالأنبي ــة الت ــام الجليل ــى المه ــن أول م
صحبتهــم البينــات وأنزلــت معهــم الكتــب التــي تحتــوي علــى الشــرائع والنظــم التــي يفصلــون بهــا 

بيــن خلــق الله فيمــا يختلفــون فيــه.

فالقضــاء فريضــة محكمــة، وبــه يتحقــق صيانــة الحقــوق وحمايــة الأنفــس والأعــراض 
والأمــوال، ومــن وســائل تحقيــق القضــاء العــادل اتبــاع منهــج الفقــه الإســامي فــي نظــر الدعــوى 
ودفوعهــا وإجراءاتهــا والحكــم بمــا أمــر بــه الله ورســوله الكريــم لإحقــاق الحــق ونصــرة المظلــوم. 

وتعــد الطلبــات والدفــوع التــي تقــدم فــي الدعــاوى مــن الأساســيات التــي قــد تؤثــر فــي مجــرى 
الدعــوى، وحظيــت الدفــوع باهتمــام كبيــر مــن فقهــاء الشــريعة والقانــون، وإن كان فقهــاء الشــريعة 
لــم يعرفــوا مصطلــح الدفــوع إلا أنهــم ناقشــوا هــذه المســألة باعتبارهــا دعــوى أو جــواب لدعــوى 
موجــودة علــى عكــس فقهــاء القانــون الذيــن اعتبــروه جــزءاً لا ينفصــل مــن الدعــوى ولــه تأثيــرات 
مختلفــة بحســب أنواعــه والتــي ســيتم مناقشــتها فــي هــذا البحــث بشــكل موجــز مــع تفصيــل الدفــوع 

لشكلية. ا

• أهمية البحث:	

11 إن الدفــوع الشــكلية تؤثــر فــي الدعــوى قبــل النظــر فيهــا، وإن معرفــة هــذه الدفــوع قــد .
يوفــر علــى المحكمــة عنــاء النظــر فــي الموضــوع ممــا يــؤدي إلــى توفيــر الكثيــر مــن 

ــن. جهــد المحكمــة والمتقاضي

22 معرفة الدفوع الشكلية في الشريعة والقانون واعتباراته التي بنيت عليها..

• أهداف البحث: 	

يهدف البحث إلى: 

11 التعريف بالدفوع عموماً..

22 بيان أنواع الدفوع في الفقه والقانون..
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33 التعرف على ماهية الدفوع الشكلية وتقسيماتها..

44 معرفة أهم الدفوع الشكلية التي نص عليها المشرع الإماراتي..

55 لفــت الانتبــاه إلــى هــذه النوعيــة مــن الدراســات والاهتمــام بهــا؛ لمــا لهــا مــن فائــدة كبيــرة .
فــي التقاضــي.

• إشكاليات البحث:	

تتجلى إشكالية الدراسة في الأسئلة الآتية: 

11 ما الدفوع عموماً والدفوع الشكلية خصوصاً؟.

22 ما الفرق بين الدفوع في الشريعة والدفوع القانونية؟.

33 ما أراء الفقهاء في هذه الدفوع؟.

44 كيف تؤثر هذه الدفوع في سير الدعوى ونظرها؟.

• الدراسات السابقة:	

ــت موضــوع  ــي تناول ــد مــن الدراســات الت بالبحــث والدراســة عــن الموضــوع وُجــدت العدي
الدفــوع عمومــاً والدفــوع الشــكلية مــن الناحيــة القانونيــة والفقهيــة، وأقــرب الدراســات لموضــوع 

الدراســة هــي:  

11 الدفــوع الشــكلية بيــن الشــريعة وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة: رائــد علــي محمــد .
ــه  ــي الفق ــوع ف ــث الدف ــا الباح ــش فيه ــوراه ناق ــالة دكت ــن رس ــارة ع ــي عب ــردي: وه الك
والقانــون وفصــل الحديــث عــن الدفــوع الشــكلية المتفــق عليهــا بيــن شــراح القانــون مــع 
قانــون الإجــراءات فــي خمســة فصــول، تنــاول الفصــل الأول تعريــف الدفــع فــي اللغــة 
ــي  ــا ف ــوع وأحكامه ــواع الدف ــان أن ــي بي ــي ف ــاء الفصــل الثان ــا ج ــون، بينم ــه والقان والفق
الفقــه والقانــون، ثــم جــاء بتفصيــل الدفــوع الشــكلية فــي الفصــول الأخيــرة مقارنــة بيــن 
الفقــه والقانــون والــذي فصــل بشــكل كبيــر مــع شــروط الدعــوى واختلافــات الفقهــاء فيهــا 
وحــاول جمــع كل مــا يتعلــق بالموضــوع فــي هــذه الدفــوع ســواء بعــدم الاختصــاص أو 

ــة أو البطــان. بالإحال

22 ــة: د. محمــود . ــة الدفــوع للدعــوى القضائيــة فــي الفقــه الإســامي: دراســة مقارن نظري
محجــوب أبــو النــور: وقــد قســم الباحــث كتابــه إلــى تمهيــد وثلاثــة أبــواب تنــاول فيهــا: 
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كفالــة حــق الدفــاع فــي القضــاء فــي الفقــه الإســامي، وتعريفــات الدفــع وعلاقتــه 
ــل  ــوع قب ــن الدف ــه وبي ــع وأنواع ــام الدف ــن أقس ــروطه وبي ــع وش ــوى، وأركان الدف بالدع
الحكــم وبعــده فــي الدعــاوى المدنيــة والجنائيــة مــع مقارنتهــا بالمذاهــب الأربعــة والقانــون 
الســوداني وأحيانــاً يرجــع للقانــون المصــري، وكان بحثــه عــن الدفــوع الشــكلية موجــزاً 

ــة. ــوع الموضوعي ــي الدف بينمــا توســع ف

• منهجية البحث:	

اعتمــدت الدراســة فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي: بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن 
فــي بعــض الأحيــان، والتحليــل فــي بعــض جزئيــات البحــث.

• خطة البحث:	

تشمل خطة البحث ثلاثة مباحث وخاتمة. 

المبحث الأول: تعريف الدفوع وأنواعها

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الدفوع 

المطلب الثاني: أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: أنواع الدفوع في القانون الوضعي

المبحث الثاني: ماهية الدفوع الشكلية وأحكامها

ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الدفوع الشكلية وتقسيماتها

المطلب الثاني: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الأخرى

المطلب الثالث: أحكام الدفوع الشكلية

المبحث الثالث: أنواع الدفوع الشكلية في القانون الإماراتي

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الدفع بعدم الاختصاص
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المطلب الثاني: الدفع بالإحالة لمحكمة أخرى

المطلب الثالث: الدفع بالبطلان

الخاتمة بأهم التوصيات.

الفهرس.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 المبحث الأول: تعريف الدفوع وأنواعها

ــامي  ــاء الإس ــي القض ــوع ف ــواع الدف ــا وأن ــوع عمومً ــف الدف ــث تعري ــذا المبح ــاول ه ويتن
ــي:  ــو الآت ــى النح ــي، عل ــون الوضع والقان

المطلب الأول: تعريف الدفوع

الفرع الأول: التعريف اللغوي:

الدفــوع جمــع، مفــرده الدفــع، والدفــع مصــدر مــن دفــع: كمنــع، يدفــع دفعــاً ودفاعــاً ومدفعــاً 
كمطلــب، ويطلــق فــي اللغــة علــى معــان كثيــرة ترجــع معظمهــا إلــى التنحيــة والإزالــة بقــوة ومنهــا 
كِــنَّ اللََّ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى  ــعُ اللَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الَْرْضُ وَلَٰ ــوْلَ دَفْ قولــه تعالــى: )وَلَ
ــة،  ــول: رده بالحج ــع الق ــيء: رده، ودف ــه الش ــع إلي ــال: دف ــا يق ــرة/ 251[، ومنه ــنَ( ]البق الْعَالَمِي

ــة))). ــي المماطل والمدافعــة تعن

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي في الفقه والقانون: 

ــن  ــه الإســامي بالرغــم م ــي الفق ــاً محــدداً ف ــه تعريف ــم أجــد ل ــث، ول ــوع حدي إن مســمى الدف
ــم  ــك ل ــى الدعــوى، ومــع ذل ــاره وجهــاً مــن وجــوه الجــواب عل ــك باعتب ــه، وذل تعــرض الفقهــاء ل
ــا  ــا: إم ــي يقصــد به ــواع  الدعــاوى والت ــن أن ــاً م ــاره نوع ــع؛ لاعتب ــاً للدف ــاً واضح ــوا تعريف يضع
إســقاط الخصومــة عــن المطلــوب، وإثبــات عــدم صحــة توجيــه المطالبــة إليــه، أو إســقاط  دعــوى 
المدعــي وإثبــات عــدم توجــه أي حــق لــه فــي المطلــوب وعلــى خــاف الفقهــاء فــي تفصيــل ذلــك))).

ابن منظور: محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، مادة  	(((
دفع ج8 ص87، الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط1 

1426هـ/2005م ص195. 

ابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد اليعمري المالكي، تبصرة  	(((
مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  علاء  الكاساني:   ،137  - ص136  ج1  1428هـ-2007م،  بيروت-لبنان،  الحكام، 
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أمــا الفقهــاء المحدثــون فقــد ذكــروا الدفــع وصــرح بــه الكثيــر منهــم فــي تعاريــف خاصــة بــه، 
ومــن هــذه التعاريــف عنــد أهــل الفقــه والقانــون: 

11 تعريــف مجلــة الأحــكام العدليــة: » الدفــع هــو الإتيــان بدعــوى مــن قبــل المدعــى عليــه .
تدفــع دعــوى المدعــي « ))).

22 ولكــن يلاحــظ علــى التعريــف أنــه لــم يبيــن وقــت الدفــع أو نتيجتــه، كمــا لــم يشــمل بعــض .
أنــواع الدفــوع الشــكلية التــي تثــار مــن المدعــي أو مــن المحكمــة التــي تعتبــر مــن النظــام 

العــام، وجعــل الدفــع قاصــراً علــى المدعــى عليــه.

33 ــي . ــأن ف ــه ش ــن ل ــه أو مم ــن المدعــى علي ــع دعــوى م ــه: »الدف ــور بقول ــو الن ــه أب وعرف
الدعــوى، فــي مقابلــة دعــوى المدعــي، متــى ثبتــت وجــب علــى القاضــي الحكــم بمــا قــام 

ــل « ))).  ــه الدلي علي

فيلاحــظ أن التعريــف لــم يجعــل الدفــع مقتصــراً علــى المدعــى عليــه فقــط، ولكنــه شــمل كل 
ــت  ــة إن كان ــة أو النياب ــه أو المحكم ــي الدعــوى، ســواء المدعــي أو المدعــى علي ــه شــأن ف ــن ل م

عضــواً فيهــا، وبيــن أثــره المرجــو منــه.

وعــرف أبــو الوفــا الدفــوع بقولــه أنهــا: »اصطــاح يطلــق علــى جميــع وســائل الدفــاع التــي 
يجــوز للخصــم أن يســتعين بهــا ليجيــب علــى دعــوى خصمــه، بقصــد تفــادي الحكــم لخصمــه بمــا 
يدعيــه، ســواء أكانــت هــذه الوســائل موجهــة إلــى الخصومــة أو بعــض إجراءاتهــا أو موجهــة إلــى 

أصــل الحــق المدعــى بــه، أو إلــى ســلطة الخصــم فــي اســتعمال دعــواه منكــراً إياهــا« ))).

ويؤخـذ علـى التعريـف هـذا أنـه لـم يتناول الدفـوع التي تثـار من قبـل المحكمة، فقد جعـل الدفع 
قاصـراً علـى أطـراف الدعـوى فقـط دون المحكمة، ويفهم منـه أن وقت تقديم الدفع قبـل الحكم بقوله 

»بقصـد تفـادي الحكـم لخصمـه«؛ وهـذا غير دقيق لأن الدفـع يُثار بعـد الحكم أيضاً.

الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
العلمية، بيروت- لبنان، 2010م، ج8 ص421 - 422، النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي: روضة 
الطالبين، تحقيق: فؤاد بن سراج عبد الغفار، وتعليقات ناصر الألباني ومحمد ابن عثيميين، المكتبة التوقيفية، 
القاهرة- مصر، ج8 ص288، ياسين: محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات 

المدنية والتجارية، دار النفائس، الأردن، 1432هـ/2011م، 568.

رستم: سليم باز اللبناني، شرح المجلة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 2010م، ص722. 	(((

محمود محجوب: نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، الدار السودانية للكتب،  	(((
الخرطوم، 1420هـ-1999م، ص30. 

أحمد: نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر، الطبعة الثانية ص11. 	(((
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44 الدفــوع هــي: »جميــع وســائل الدفــاع التــي يجــوز للخصــم أن يســتعين بهــا للإجابــة عــن .
دعــوى خصمــه لإثبــات أن ادعــاءه علــى غيــر أســاس، وذلك بقصــد تفادي الحكــم لخصمه 
بمــا يدعيــه ســواء كانــت هــذه الوســائل موجهــة إلــى الخصومــة أو بعــض إجراءاتهــا، أو 

موجهــة إلــى أصــل الحــق المدعــى بــه أو إلــى ســلطة الخصــم فــي اســتعمال دعــواه« ))).

وهــذا التعريــف قريــب جــداً مــن تعريــف أبــو الوفــا المذكــور ســابقاً بــل تنــاول الدفوع الشــكلية؛ 
فالدفــع الموجــه إلــى الإجــراءات هــو دفع شــكلي.

55 والتعريــف المختــار الــذي يظهــر لنــا هــو تعريــف الكــردي، والــذي عرفهــا بأنهــا: .
ــم،  ــل الحك »دعــوى يثيرهــا الخصــم أو المتضــرر أو المحكمــة، فــي دعــوى مقامــة قب
ــد  ــا، أو بدعــوى مســتقلة بع ــم فيه ــر الحك ــاً، أو تأخي ــاً أو جزئي بقصــد رد الدعــوى كلي

ــه « ))).  ــم علي ــذ الحك ــع تنفي ــم أو من ــم بقصــد فســخ الحك الحك

ويلاحــظ أن الباحــث حــاول أن يكــون تعريفــه جامعــاً مانعــاً حيــث وضــح مــن يتقــدم بالدفــع 
ــذه  ــن ه ــه ضــرر م ــب علي ــد يترت ــا ق ــا مم ــه أو غيرهم ــن المدعــي أو المدعــي علي ســواء كان م
الدعــوى أو مــن المحكمــة نفســها، ولــم يحصــره بالخصــم فقــط حتــى يتنــاول الدفــوع كلهــا بأنواعهــا 

المختلفــة، مــع بيــان وقــت تقديــم هــذا الدفــع والأثــر المرجــو منــه.

المطلب الثاني: أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي

لقــد عالــج فقهــاء الشــريعة الإســامية الدفــوع عمومــاً دون تقســيمها إلــى دفــوع موضوعيــة 
ودفــوع شــكلية، حيــث جــاءت أمثلتهــم التــي ذكروهــا قاصــرة فــي دفــع الدعــوى لعــدم توفــر شــروط 
ــك  ــة، وكذل ــاء نظــر الدعــوى مــن دفــوع موضوعي الدعــوى الصحيحــة أو مــا يدفعــه الخصــم أثن

دارت بعــض الأمثلــة فــي دفــع الخصومــة علــى مــن يكــون خصمــاً ومــن لا يكــون.

ومن ذلك يتضح أن أنواع الدفوع عند الفقهاء هي))): 

• الدفــع الموضوعــي: والهــدف منــه إبطــال نفــس دعــوى المدعــي، والغــرض الــذي يرمــي 	
ــه وضــع حــد نهائــي  إليــه بهــا، فيتعــرض لصــدق المدعــي وكذبــه، ويترتــب علــى قبول
ــأن  ــه ب ــع المدعــى علي ــد، كأن يدف ــزاع مــن جدي ــارة الن ــب المدعــي ومنعــه مــن إث لمطال

البكري : محمد عزمي: الدفوع في قانون المرافعات فقهاً وقضاءً، دار محمود للنشر والتوزيع، 1996، ص5. 	(((

الكردي: رائد علي محمد: الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية رسالة دكتوراه، عمان-  	(((
الأردن، 2006 -  ص22 - 23.

ياسين: نظرية الدعوى ص570، أبو النور: نظرية الدفوع للدعوى القضائية ص36 - 37، 85 - 87، الكردي:  	(((
الدفوع الشكلية ص25. 
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المدعــي قــد أبــرأه مــن الدعــوى بالحــق المطلــوب أو أبــرأه مــن جميــع الدعــاوى، وهــذا 
ــوازه؛ لأن  ــان: الأول: بج ــافعية وجه ــد الش ــة، وعن ــة والحنابل ــد الحنفي ــز عن ــع جائ الدف
المدعــي لــو أقــر لبــرئ المدعــى عليــه، والثانــي: بعــدم جــوازه لأن المدعــى عليــه منكــر 

لدعــواه))).

ــوع الدعــوى  ــوع بتن ــا تتن ــرة لا يمكــن حصرهــا؛ لأنه ــوع صــوره كثي ــوع مــن الدف وهــذا الن
ــه. والحــق المدعــى ب

• الدفــع بعــدم الخصومــة: ويقصــد بــه دفــع الخصومــة عــن المدعــى عليــه بــدون تعــرض 	
لصــدق المدعــي أو كذبــه فــي دعــواه، أي دون المســاس بأصــل الحــق محــل النــزاع، كأن 
يدفــع المدعــى عليــه بــأن يــده علــى الشــيء المدعــى بــه ليســت يــد خصومــة وإنمــا يــد 
حفــظ: كالمســتأجر والمســتعير، ويــكاد الفقهــاء يجمعــون علــى صحــة هــذا الدفــع إلا ابــن 
شــبرمة الــذي قــال: بعــدم قبولــه ولــو برهــن المدعــى عليــه عــدم ملكيتــه للعيــن المدعــاة))).

وبالرغــم مــن أن الفقهــاء لــم يذكــروا للدفــع بعــدم الخصومــة إلا صــورة واحــدة، إلا أنــه يمكــن 
اســتنباط صــور أخــرى مــن خــال الشــروط التــي اشــترطوها لصحــة الدعــوى بالنســبة للمتداعيــن، 

ومــن أهــم هــذه الصــور: 

11 الدفع بعدم صفة المدعى عليه في الخصومة: .

ــا، أي  ــاً فيه ــد خصم ــخص يع ــى ش ــع عل ــا أن ترف ــوى وقبوله ــة الدع ــاء لصح ــترط الفقه اش
أن تكــون لــه صفــة فــي الدعــوى؛ لذلــك وضــع الفقهــاء قواعــد ومعاييــر خاصــة بــكل نــوع مــن 
الدعــاوى لمعرفــة مــن يكــون الخصــم فيهــا، وقــد اســتنتج الدكتــور محمــد نعيــم ياســين مــن هــذه 
ــى  ــن ادعــى عل ــو: »أن م ــد، وه ــر والقواع ــك المعايي ــمل تل ــاً يش ــر أصــاً عام ــد والمعايي القواع
إنســان شــيئاً فــإن كان المدعــى عليــه لــو أقــر يصــح إقــراره فيترتــب علــى إقــراره حكــم لــم يكــن 
ــإن  ــي الدعــوى ف ــة ف ــه صف ــس ل ــن لي ــى م ــه إذا رفعــت الدعــوى عل ــكاره« )))، أي أن ــاً بإن خصم

ــن:  ــن الآتيتي ــي الحالتي ــي الدعــوى، وتكــون ف ــه ف ــع بعــدم صفت ــه يســتطيع أن يدف المدعــى علي

محمد  الشربيني:  ص292،  ج8  الطالبين  روضة  النووي:   ،435  - ص434  ج8  الصنائع  بدائع  الكاساني:  	(((
الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت- لبنان، ج4 ص468، ابن قدامة: أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي: المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، 

تحقيق: د. محمد شرف الدين و د.السيد محمد، دار الحديث القاهرة، 1416هـ-1996م ج13 ص564 - 566.

الكاساني: بدائع الصنائع ج8 ص435، النووي: روضة الطالبين ج8 ص293، الشربيني: مغني المحتاج ج4  	(((
ص469، ابن قدامة: المغني ج13 ص566 - 569،  ياسين: نظرية الدعوى ص570، أبو النور: نظرية الدفوع 

ص85.

ياسين: نظرية الدعوى ص276.  	(((
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أ فــي حالــة كــون يــد المدعــى عليــه يــد حفــظ وليــس يــد ملــك، كأن يدفــع المدعــى عليــه 	.
بقولــه أن العيــن التــي فــي يــده لفــان، وأنــه اســتأجرها منــه أو اســتعارها أو غصبهــا، وقــد 
ناقــش الفقهــاء هــذه المســألة بشــكل مفصــل، حيــث ذهــب الحنفيــة إلــى عــدم صحــة هــذا 
الدفــع؛ لعــدم إنهــاء الخصومــة بنــاء علــى قــول المدعــى عليــه، وليــس لأحــد ولايــة إدخــال 
شــيء فــي ملــك آخــر بــدون رضــاه وهــو غائــب، ولا تندفــع الخصومــة عــن المدعــى عليه 
إذا لــم يقــم البينــة علــى أن يــده يــد حفــظ، فلــو أقــام البينــة علــى الملــك للغائــب دون إثبــات 
أن يــده حفــظ لــم تندفــع الخصومــة وبالعكــس تندفــع، أمــا الحنابلــة فقــد قالــوا: بانصــراف 
الخصومــة بمجــرد إقــرار المدعــى عليــه بملكيــة العيــن التــي تحــت يــده الغائــب ولا حاجــة 

للبينــة؛ لأن المــال بظاهــر الإقــرار عندهــم للغائــب))).

ب فــي حالــة توجيــه الدعــوى إلــى مــن ليــس خصمــاً بذاتــه ولا نيابــة عــن غيــره، كأن يدفــع 	.
المدعــى عليــه بفســخ عقــد الوكالــة الــذي كان قائمــاً بينــه وبيــن موكلــه، أو أن ولايتــه أو 

وصايتــه علــى الصغيــر انتهــت قبــل رفــع الدعــوى ببلوغــه))).

22 الدفع بعدم صفة المدعي في رفع الدعوى:.

يشــترط لصحــة الدعــوى أن ترفــع مــن شــخص لــه صفــة فــي رفعهــا، وتتمثــل صفــة المدعــي 
فــي الحــالات الآتيــة: 

أ إذا كان المدعي يطلب الحق لنفسه، بأن يكون أصيلًا في الدعوى))).	.

ب إذا كان المدعــي يطلــب الحــق لغيــره بكونــه نائبــاً عنــه، بــأن يكــون وليــه، أو وصيــه أو 	.
وكيلــه))).

ج كمــا يتحقــق هــذا الشــرط فــي الدائــن الــذي يرفــع لمدينــه دعــوى يطالــب فيهــا بحقوقــه، 	.
وذلــك ليحصــل علــى ثمارهــا وفــاءً لدينــه.

د ويتحقــق الشــرط فــي كل مســلم بالنســبة لدعــاوى الحســبة التــي يطالــب فيهــا بحــق مــن 	.
ــوق الله. حق

فــإذا لــم يكــن المدعــي أحــد المذكوريــن ولــم تكــن لــه صفــة فــي الدعــوى فللمدعــى عليــه الدفــع 

الكاساني: بدائع الصنائع ج8 ص435، ابن قدامة: المغني ج13 ص567 - 569. 	(((

ياسين: نظرية الدعوى ص574، الكردي: الدفوع الشكلية ص32.  	(((

ابن فرحون: تبصر الحكام ج1 ص105. 	(((

ابن فرحون: تبصرة الحكام ج1 ص105. 	(((
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بعــدم الخصومــة لعــدم تحقــق شــرط الصفــة فــي المدعــي))).

33 الدفع بنقصان أهلية المدعي أو المدعى عليه: .

فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط لصحــة الدعــوى أهليــة كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه 
مــع اختلافهــم فــي بعــض التفصيــات، كعــدم صحــة الدعــوى مــن المجنــون والصبــي غيــر المميــز 
أو عليهمــا، وصحتهــا للصبــي المميــز المــأذون لــه عنــد الحنفيــة، أمــا عنــد المالكيــة فتصــح الدعوى 
ــوى،  ــة الدع ــل حال ــغ عاق ــن بال ــح إلا م ــافعية لا تص ــد الش ــه، وعن ــور علي ــي والمحج ــن الصب م

وكذلــك الحنابلــة فــا تصــح لديهــم الدعــوى إلا مــن المكلــف الرشــيد))).

44 الدفع بكون الدعوى ليس لها غرض صحيح:.

ــد  ــى فــرض ثبوتهــا، فعن ــح منهــا عل اشــترط الفقهــاء لصحــة الدعــوى وجــود غــرض صحي
ــد  ــاً، وعن ــت عبث ــا وإلا كان ــد ثبوته ــى الخصــم بع ــا عل ــة لشــيءٍ م ــون ملزم ــة يجــب أن تك الحنفي
المالكيــة لابــد أن تكــون الدعــوى ذات غــرض صحيــح بحيــث يترتــب عليهــا نفــع شــرعي، وعنــد 
الشــافعية يجــب أن يذكــر المدعــي أنــه تضــرر فــي بدنــه بملازمتــه لــه، أو فــي ملكــه بمنعــه مــن 
التصــرف فيــه، أمــا عنــد الحنابلــة فتصــح الدعــوى بالقليــل ولــو لــم تتبعــه الهمــة، ويجــب أن تكــون 

الدعــوى متعلقــة بالحــال فــا تصــح بمؤجــل لإثباتــه))).

وعلــى ذلــك إذا لــم يكــن للدعــوى غــرض صحيــح للمدعــى عليــه أن يدفــع بعــدم وجــود غــرض 
صحيــح مــن ورائهــا ممــا يــؤدي إلــى رفــض الدعــوى وعــدم نظــر القاضــي لهــا.

ــف  ــإذا تخل ــوى، ف ــة الدع ــروطاً لصح ــاً وش ــددوا أركان ــاء الإســام ح ــك أن فقه ويتضــح بذل
شــرط مــن هــذه الشــروط كانــت الدعــوى غيــر صحيحــة ولا ينظــر فيهــا القاضــي، وهــو مــا ســماه 
ــول حيــث  ــك باصطــاح عــدم الســماح أو عــدم القب ــع الدعــوى، ســواء كان ذل ــون بدف فقهــاء القان

يشــمل فــي طياتــه كافــة أنــواع الدفــوع التــي يعرفهــا الفقــه الإجرائــي )قانــون الإجــراءات(. 

ولــم يحــدد الفقهــاء كيفيــة معينــة، أو زمانــاً معينــاً أو شــكلًا معينــاً للتمســك بهــذه الدفــوع، وإنمــا 
تركــوا كل ذلــك لمطلــق الســلطة التقديريــة للقاضــي.

ولمزيد من التفصيل انظر: ياسين: نظرية الدعوى ص269 - 272، الكردي: الدفوع الشكلية ص26 - 32. 	(((

الكاساني: بدائع الصنائع ج8 ص404، ابن فرحون: تبصرة الحكام ج1 ص114. الشربيني: مغني المحتاج ج4  	(((
ص407 - 408. ابن قدامة: المغني ج14 ص275. ولمزيد من التفاصيل بأقوال الفقهاء انظر: ياسين نظرية 

الدعوى ص575، أبو النور: نظرية الدفوع ص160 - 163، الكردي: الدفوع الشكلية ص33 - 34. 

الطالبين ج8  النووي: روضة  الحكام ج1 ص109.  ابن فرحون: تبصرة  المبسوط ج17 ص30.  السرخسي:  	(((
ص271 - 280. المرداوي: الإنصاف ج11 ص274 - 275.
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المطلب الثالث: أنواع الدفوع في القانون الوضعي

تنقسم الدفوع في القانون إلى ثلاثة أقسام هي: 

أولاً- الدفوع الموضوعية ))): 

ــى القضــاء  ــه إل ــه المدعــى علي ــدم ب ــذي يتق ــو: »الإجــراء ال ــع الموضوعــي ه ويقصــد بالدف
لإثبــات أن ادعــاء خصمــه علــى غيــر أســاس« )))، فهــي كل مــا يعتــرض بــه المدعــى عليــه علــى 

الحــق المطلــوب حمايتــه.

 فهــي دفــوع توجــه لــذات الحــق المدعــى بــه، وينــازع الخصــم بهــا فــي نشــوء الحــق أو بقائه أو 
مقــداره، كأن ينكــر المديــن الديــن المطلــوب منــه كلــه أو بعضــه، والهــدف مــن هــذه الدفــوع رفــض 

طلبــات المدعــي كلهــا أو بعضهــا وهــي لا تــرد علــى ســبيل الحصــر فــي الفقــه أو القانــون))).

ثانياً- الدفع بعدم القبول: 

ويقصــد بالدفــع بعــدم القبــول: »هــو الدفــع الــذي يوجــه إلــى حــق المدعــي فــي رفــع دعــواه، 
بحيــث يقصــد منــه منــع المدعــي مــن ســماع دعــواه؛ لتخلــف أحــد شــروط صحتهــا، فالدفــع بعــدم 
القبــول يوجــه إلــى شــروط صحــة الدعــوى وقبولهــا، ولا علاقــة لــه بالحــق موضــوع الدعــوى، ولا 
بإجــراءات رفعهــا « )))؛ إذ إن الدفــع بعــدم القبــول يوجــه إلــى الحــق فــي رفــع الدعــوى، فــا يتعلــق 
بالإجــراءات ولا بموضــوع الدعــوى وإنمــا بحــق المدعــي برفــع الدعــوى مــن عدمــه؛ فالهــدف منــه 

إنــكار ســلطة المدعــي فــي اســتعمال دعــواه))).

وســأتناول هــذا النــوع بشــيء مــن التفصيــل؛ إذ إن هــذا النــوع مــن الدفــوع أثــار خلافــاً واســعاً 
ــوع الشــكلية،  ــه آخــرون بالدف ــة وألحق ــوع الموضوعي ــم بالدف ــه بعضه ــون، فألحق ــاء القان ــن فقه بي
وقــال آخــرون بأنــه نــوع مســتقل مــن الدفــوع، لا هــو بالدفــع الشــكلي ولا هــو موضوعــي وأطلقــوا 

عليــه بدفــع عــدم القبــول.  

ويمكــن أن يكــون ســبب خلافهــم هــذا راجــع لطبيعــة الدفــع خاصــة؛ إذ تختلــف عــن طبيعــة 

وهي ليست موضوع بحثي ولكن اكتفي بتعريفها لمعرفة الفرق بينها وبين الدفوع الشكلية. 	(((

محمد عزمي البكري: الدفوع في قانون المرافعات فقهاً وقضاءً ص10. 	(((

التكروري: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص101.  	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص58.  	(((

الأولى،  الطبعة  العربي،  الفكر  دار  المرافعات،  قانون  المدني:  القضاء  مبادئ  في  الموجز  وجدي:  راغب:  	(((
ص366، أبو الوفاء: نظرية الدفوع ص19، الكردي: الدفوع الشكلية ص56. 
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ــوع الشــكلية  ــن الدف ــع نوعــاً وســطاً بي ــر هــذا الدف ــوع الشــكلية، ويعتب ــة والدف ــوع الموضوعي الدف
ــي الحــق  ــي أنهــا لا يقصــد بهــا المناقشــة ف ــوع الشــكلية ف ــة فهــي تشــبه الدف ــوع الموضوعي والدف
المدعــى بــه، ولكنهــا تختلــف عــن هــذه الدفــوع مــن جهــة أخــرى فــي أنهــا لا تتعلــق بإجــراءات 
التقاضــي وإنمــا تتعلــق بحــق رفــع الدعــوى وتوافــر شــروطها الموضوعيــة وفــي أن الحكــم بعــدم 
قبــول الدعــوى يقتضــي فــي الغالــب عــدم إمــكان تجديدهــا فيكــون حاســماً لموضــوع النــزاع نهائيــاً 

كالحكــم بقبــول أي دفــع موضوعــي متعلــق بالحــق المدعــى بــه))).

ــن  ــاع عــن ســماع الدعــوى م ــن القاضــي الامتن ــب الخصــم م ــع: أن يطل ــذا الدف وصــورة ه
خصمــه لأنــه لا حــق لــه فــي رفعهــا إمــا لانعــدام المصلحــة فــي رفعهــا، أو لتخلــف الصفــة  فيهــا، أو 
لعــدم توافــر شــرط مــن شــروطها كانعــدام أهليــة المدعــي أو نقصهــا، أو لعــدم اتخــاذ إجــراء يوجــب 
القانــون اتخــاذه قبــل رفــع الدعــوى، أو لرفــع الدعــوى فــي غيــر الميعــاد المحــدد لهــا: كرفعهــا قبــل 
أو بعــد هــذا الميعــاد، أو لســقوط الحــق فــي رفــع الدعــوى لســبق الصلــح فيهــا أو لســبق الاتفــاق 
ــي موضوعهــا، ومــن صورهــا  ــن، أو لســبق صــدور حكــم ف ــى محكمي ــزاع عل ــى عــرض الن عل
الدفــع بعــدم قبــول طلــب جديــد أمــام محكمــة الاســتئناف، والدفــع بعــدم قبــول طلــب التدخــل فــي 
الدعــوى لانتفــاء صلــة الارتبــاط بينــه وبيــن الدعــوى الأصليــة، ومــا يقضــي بــه القانــون فــي بعــض 

الحــالات بعــدم جــواز نظــر الدعــوى أو عــدم ســماعها))). 

فيظهــر أن الدفــع بعــدم القبــول يوجــه إلــى الحــق فــي رفــع الدعــوى، حيــث أن الــذي يدفــع بعــدم 
قبــول الدعــوى المرفوعــة عليــه إنمــا يطلــب مــن القضــاء الامتنــاع عــن ســماعها، لأنهــا رفعــت 
بإجــراءات غيــر صحيحــة، لا   لأنهــا رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة، ولا لأن المدعــى ليــس 
صاحــب حــق كمــا يزعــم، وإنمــا يكتفــي المدعــى عليــه بعــدم ســماع الدعــوى مــن خصمــه لأنــه لا 

حــق لــه فــي رفعهــا))).

وهــذه الدفــوع -أي دفــوع عــدم القبــول- يجــوز إبداؤهــا فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي 
إلــى أن يتــم قفــل بــاب المرافعــة، والدعــوى التــي يحكــم بعــدم قبولهــا لســبب مــن الأســباب الســابقة، 

المرافعات  قانون  في  العارضة  والطلبات  الدفوع  مجدي:  هرجه: مصطفى  الدفوع ص20،  نظرية  الوفا:  أبو  	(((
وماهية  التقاضي-  في مراحل  الإدخال ومدى جوازها  وأحكامها –وطلبات  الدفوع  والتجارية: ويشمل  المدنية 
الطلبات العارضة وكيف ومتى تبدى- وكيفية التدخل في الدعوى إنضمامياً أو هجومياً والصيغ القانونية، دار 

محمود للنشر والتوزيع، 1995  ص85، الكردي: الدفوع الشكلية ص56.

)))	 ولمزيد من التفاصيل انظر: التكروري: الدفوع الشكلية ص59 - 66، أبو الوفا: نظرية الدفوع ص853 وما 
العربي،  الفكر  دار  وتعديلاته،  الجديد  المرافعات  قانون  في  المرافعات  مباديء  الباسط:  عبد  جميعي:  بعدها، 
ص470 - 471، العشماوي: محمد عبد الوهاب: قواعد المرافقات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة 

النموذجية،  ج2 ص300 - 301.

الكردي: الدفوع الشكلية ص58.  	(((
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يجــوز رفعهــا مــن جديــد إذا مــا اســتكملت شــروط قبولهــا؛ لأن الحكــم لعــدم القبــول لا يمــس الحــق 
المرفــوع بــه الدعــوى))).

ثالثاً- الدفوع الشكلية:

وهي موضوع دراستي هذه والتي سيتم التفصيل فيها في المباحث التالية:

المبحث الثاني: ماهية الدفوع الشكلية وأحكامها

ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب هي:

المطلب الأول: التعريف بالدفوع الشكلية وتقسيماتها

الفرع الأول: تعريف الدفوع الشكلية: 

أولاً- التعريف اللغوي: 

تم تعريف الدفوع لغة في المبحث السابق))).

أمــا تعريــف الشــكل لغــة فهــو: مــن شــكل: الشــكل: بالفتــح المِثــل والجمــع: أشــكال وشُــكول، 
يقــال هــذا أشــكل بكــذا أي أشــبه، أشــكل الأمــر: التبــس، والشــكل: هيئــة الشــيء وصورتــه 

المحسوســة والمتوهمــة ))). 

ثانياً- التعريف الاصطلاحي:

إن فقهــاء القانــون متفقــون علــى أن الدفــع الشــكلي يوجــه إلــى إجــراءات رفــع الدعــوى، لذلــك 
فمعظــم تعريفــات الدفــع الشــكلي التــي اطلعــت عليهــا تشــبه بعضهــا البعــض، ومــن هــذه التعريفات:  

11 تعريــف الدكتــور أبــو الوفــا بأنهــا: »الوســائل التــي يســتعين بهــا الخصــم، ويطعــن .
بمقتضاهــا فــي صحــة إجــراءات الخصومــة دون أن يتعــرض لأصــل الحــق الــذي يزعمه 

ــه بمطلــوب خصمــه«))). ــا الحكــم علي ــادى بهــا مؤقتً خصمــه، فيتف

الدعوى  والاختصاص-  المحاكم  الشرعية:  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  في  الوجيز  عثمان:  التكروري:  	(((
1997م،  الأردن،  عمان-  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  فيها،  الطعن  وطرق  الأحكام  القضائية-  والخصومة 

ص102 - 103، هرجه : مصطفى مجدي: الدفوع والطلبات العارضة ص86. 

لطفاً انظر ص4 - 5 من البحث.  	(((

الرازي: مختار الصحاح ، مادة شكل ص 309. ابن منظور: لسان العرب، مادة شكل ج11 ص 357. 	(((

نظرية الدفوع ص11.  	(((
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ــى  ــع عل ــه قصــر الدف ــف أن ــذا التعري ــى ه ــظ عل ــوع يلاح ــف الدف ــي تعري ــا وضحــت ف وكم
ــام. ــام الع ــق بالنظ ــي تتعل ــي الت ــة وه ــا المحكم ــي تبديه ــوع الت ــيًا الدف ــط متناس ــم فق الخص

22 وعرفهــا العشــماوي بأنهــا: »الوســيلة التــي يدفــع بهــا المدعــى عليــه الخصومــة بغيــر أن .
يواجــه موضوعهــا أو يناقشــه، وذلــك ليتجنــب الفصــل فيــه إلــى أجــل معيــن، أو لحيــن 

قيــام المدعــي باســتيفاء إجــراءات خاصــة « ))).

ويلاحــظ أنــه اقتصــر الدفــع علــى المدعــى عليــه دون المدعــي أو المحكمــة، ودون بيــان وقتهــا 
المفروض.

33 ــاع . ــع الشــكلي هــو وســيلة دف ــه: »الدف ــى مجــدي هرجــه بقول ــا المستشــار مصطف عرفه
ــه  ــه ويقصــد ب ــى إجــراءات الخصومــة دون المســاس بأصــل الحــق المدعــى ب يوجــه إل

ــي الموضــوع «))). ــاً ف ــادي الحكــم مؤقت تف

44 ــث . ــن حي ــواء م ــوى، س ــراءات الدع ــى إج ــه إل ــوع توج ــا: »دف ــروري بأنه ــا التك عرفه
طريقــة رفعهــا أو الســير فيهــا أو الاختصــاص بهــا، بغــرض اســتصدار حكــم يــؤدي إلــى 
تأخيــر الفصــل فــي الدعــوى، أو ينهــي الخصومــة قبــل الدخــول فيهــا ودون الخــوض فــي 

موضوعهــا « ))).

ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما لم يحددا من يقوم بهذه الدفوع، وإنما بيّنا أثرها ووقتها فقط.

55 عرفهــا الكــردي بأنهــا: »دعــوى يوجههــا المدعــى عليــه أو المتضــرر أو المحكمــة إلــى .
ــا أو  ــي موضوعه ــل ف ــاً دون الفص ــا مؤقت ــرض إنهائه ــة، بغ ــع الخصوم ــراءات رف إج

ــا « ))). ــر الفصــل فيه تأخي

ــا أن الدفــوع تكــون إمــا مــن المدعــى عليــه أو المتضــرر مــن الدعــوى أو  ــن الباحــث هن وبيّ
المحكمــة دون تحديــد أحــد معيــن مــع بيــان أثرهــا المرجــو منهــا.

6  والــذي أراه أنهــا: دعــوى يوجههــا المدعــى عليــه أو المتضــرر أو المحكمــة إلــى 	.
ــاً أو  ــة مؤقت ــذه الخصوم ــاء ه ــق، لإنه ــل الح ــاس بأص ــة دون المس ــراءات الخصوم إج

ــا. ــل فيه ــر الفص تأخي

قواعد المرافعات ج2 ص212.  	(((

الدفوع والطلبات العارضة  ص6.   	(((

عثمان: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات ص98.  	(((

الدفوع الشكلية ص73 - 74.  	(((
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فالدفــوع الشــكلية تعتبــر أدوات إجرائيــة أو وســائل فنيــة حددهــا القانــون بهــدف التوصــل إلــى 
إعمــال الجــزاء الإجرائــي علــى العيــوب الإجرائيــة التــي تشــوب الأعمــال الإجرائيــة المعيبــة فيهــا. 

الفرع الثاني: أقسام الدفوع الشكلية: 

لــم أجــد تقســيمات محــددة لفقهــاء الشــريعة، بينمــا قســم فقهــاء القانــون الدفــوع الشــكلية 
باعتبــارات مختلفــة علــى النحــو الآتــي: 

أولاً- أنواع الدفوع الشكلية باعتبار هدفها، وتنقسم إلى: 

11 ــه . ــب إحالت ــزاع، أو طل ــا الن ــوع إليه ــة المرف ــاص المحكم ــكار اختص ــن إن ــوع يتضم ن
ــدم  ــع بع ــة، كالدف ــة المحكم ــن ولاي ــزاع م ــروج الن ــم خ ــن ث ــرى، وم ــة أخ ــى محكم عل

الاختصــاص الوظيفــي والمكانــي والدفــع بالإحالــة.

22 نــوع يقصــد بــه تأخيــر الفصــل فــي النــزاع، كالدفــع ببطــان أوراق التبليــغ، والدفــع بعــدم .
تأجيــل الدعــوى لغيــر المــدة التــي نــص عليهــا القانــون.

33 نــوع يقصــد بــه التخلــص مــن الخصومــة القائمــة، ســواء بســب ســقوطها، أو انقضائهــا .
بالتقــادم، أو تركهــا))).

ثانياً- أنواع الدفوع الشكلية باعتبار المتمسك بها، ينقسم  إلى: 

11 دفــوع شــكلية نســبية: وهــي مــا تعلقــت بمصلحــة أحــد الخصــوم، واقتصــر حــق التمســك .
بهــا عليــه هــو فقــط، فــا يكــون لغيــره التمســك بهــا.

22 دفــوع شــكلية مطلقــة: وهــي مــا تعلقــت بالنظــام العــام وجــاز إبداؤهــا مــن الخصــوم أو .
مــن المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، أو مــن النيابــة العامــة إن كانــت خصمــاً فــي الدعــوى 
المدنيــة، ويجــوز إبداؤهــا فــي أي وقــت وفــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، ولا يحــق 

للخصــوم التنــازل عنهــا ))).

ثالثاً- أنواع الدفوع الشكلية باعتبار إنهاء الخصومة، وتنقسم إلى: 

11 ــإن . ــت ف ــع الشــكلي إذا ثب ــى أن الدف ــي الدعــوى، بمعن ــة ف ــوع شــكلية تنهــي الخصوم دف
ــي. ــي أو القيم ــدم الاختصــاص الوظيف ــع بع ــرد الدعــوى، كالدف ــة ت المحكم

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص189، العشماوي: قواعد المرافعات  ج2 ص212 - 213، ياسين: نظرية الدعوى  	(((
ص581 - 582. 

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص213، الكردي: الدفوع الشكلية ص75.  	(((
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22 دفــوع شــكلية لا تنهــي الخصومــة فــي الدعــوى، وتبقــى الدعــوى منظــورة أمــام المحكمة، .
كالدفــع ببطــان أوراق التبليغ))).

رابعاً- أنواع الدفوع الشكلية باعتبار نص القانون: 

ــى ســبيل الحصــر،  ــون عل ــا القان ــص عليه ــوع الشــكلية ن ــى أن الدف ــاء إل ذهــب بعــض الفقه
بينمــا ذهــب البعــض إلــى أنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، فمتــى وجــدت وســيلة معينــة 
لهــا صفــات الدفــع الشــكلي فليــس منطقيــاً عــدم اعتبارهــا كذلــك بزعــم أن القانــون لــم يعطهــا هــذا 
ــد الفقهــاء والمنصــوص عليهــا فــي القانــون: الدفــع  التكييــف)))، ومــن  الدفــوع المتفــق عليهــا عن
ــة  ــى محكم ــة الدعــوى إل ــب إحال ــع بطل ــي الدعــوى، والدف ــة بالنظــر ف ــدم اختصــاص المحكم بع
أخــرى، والدفــع ببطــان أوراق ومســتندات أساســية فــي الدعــوى، أمــا مــن الدفــوع الــذي اختلــف 
عليهــا الفقهــاء كونهــا مــن الدفــوع الشــكلية أو مــن الدفــع بعــدم القبــول: كالدفــع بإســقاط الخصومــة، 

أو الدفــع لســبق الفصــل فــي الدعــوى، أو الدفــع لعــدم ســداد الرســم الكامــل.

ــة  ــراءات المدني ــون الإج ــي قان ــا ف ــوص عليه ــكلية المنص ــوع الش ــتي الدف ــتتناول دراس وس
ــاء الله. ــي إن ش ــث التال ــي المبح ــي ف الإمارات

المطلب الثاني: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الأخرى

 بعــد تعريــف الدفــوع فــي القانــون ومعرفــة كل نــوع لابــد مــن توضيــح الفــرق بينهــا، ســواء 
الفــرق بيــن الدفــوع الشــكلية والدفــوع الموضوعيــة، أو الفــرق بيــن الدفــوع الشــكلية والدفــع بعــدم 

القبــول، علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية: 

وأهم الفروق الواضحة بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية))): 

11 ــام . ــي المطــروح أم ــز القانون ــى أصــل الحــق أو المرك ــع الموضوعــي يتوجــه إل أن الدف
ــرض  ــة دون التع ــراءات الخصوم ــى إج ــه إل ــو يتوج ــكلي فه ــع الش ــا الدف ــاء، أم القض

لأصــل الحــق.

الكردي: الدفوع الشكلية ص75. 	(((

المرجع السابق ص 76. 	(((

الشكلية   الدفوع  الكردي:  المرافعات ج2 ص217،  العشماوي: قواعد   ،17  - الدفوع ص14  الوفا: نظرية  أبو  	(((
والطلبات  الدفوع  مجدي هرجه:  117، مصطفى   - المرافعات ص116  قانون  جميعي: شرح   ،84  - ص83 

العارضة ص7 - 8، أبو النور: نظرية الدفوع ص88 - 90.
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22 ــا . ــة تكــون عليه ــة مرحل ــي أي ــت وف ــي أي وق ــة يجــوز إبداؤهــا ف ــوع الموضوعي أن الدف
الدعــوى دون أن يســقط الحــق فيهــا، بينمــا يشــترط فــي الدفــوع الشــكلية أن تبــدى دفعــة 
واحــدة معــاً، قبــل التكلــم فــي الموضــوع، وإلا ســقط الحــق فيهــا، مــا لــم يتصــل بالنظــام 

العــام.

33 ــون . ــه القان ــكلي فينظم ــع الش ــا الدف ــي أم ــون الموضوع ــه القان ــي ينظم ــع الموضوع الدف
ــي. الإجرائ

44 يجــوز إبــداء الدفــع الموضوعــي فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى أمــام محاكــم أول .
درجــة وثانــي درجــة حتــى قفــل بــاب المرافعــة، أمــا الدفــع الشــكلي يبــدى بشــكل معيــن 
أمــام محاكــم أول درجــة فقــط، وفــي أول جلســة حضــور لصاحــب الدفــع وإلا ســقط الحــق 
فيهــا، ولا يجــوز إبــداء الدفــوع الشــكلية إلا إذا كانــت متعلقــة بالنظــام العــام أو نشــأ الحــق 

فيهــا بعــد رفــع الطعــن فحينئــذ يجــوز إبداؤهــا فــي الدرجــة التــي تكــون عليهــا.

55 الفصــل فــي الدفــع الشــكلي يؤثــر فــي إجــراءات الخصومــة فقــط دون الموضــوع، أمــا .
الفصــل فــي الدفــع الموضوعــي فهــو يحســم الموضــوع علــى أصــل الحــق فــي الحــدود 
التــي يرســمها الدفــع، وعلــى ذلــك فالطعــن بالاســتئناف فــي الحكــم الصــادر علــى الدفــع 

يكــون بنطــاق هــذا الدفــع ولا تنظــر محكمــة ثانــي درجــة للموضــوع.

66 ــد إذا . ــن جدي ــره م ــن نظ ــه فيمك ــه حجيت ــون ل ــكلي لا يك ــع ش ــى دف ــاء عل ــم بن أن الحك
زالــت أســباب الدفــع، أمــا الحكــم بنــاء علــى الدفــع الموضوعــي يكــون حكمــاً فــي أصــل 
الموضــوع وينهــي النــزاع فيتميــز بحجيــة الأمــر المقضــي فيــه الــذي لا يمكــن نظــره مــن 

جديــد.

الفرع الثاني:  الفرق بين الدفع الشكلي والدفع بعدم القبول: 

من أهم الفروق بين الدفع الشكلي والدفع بعدم القبول))): 

11 أن الدفــع بعــدم القبــول يجــوز إبــداؤه فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، وعــدم ســقوطه .
ــذي  ــكلي ال ــع الش ــى خــاف الدف ــي عل ــع الموضوع ــك كالدف ــة الموضــوع، وذل بمواجه

ســبق توضيحــه.

22 أن الدفــع بعــدم القبــول لا يتنــاول إجــراءات الخصومــة علــى عكــس الدفــوع الشــكلية التــي .
تتعلــق بالإجــراءات فقط.

الكردي: الدفوع الشكلية ص55 - 56، العشماوي: قواعد المرافعات ج2 295.  	(((
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33 فــي حالــة اســتئناف الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع بعــدم القبــول ومــن ثــم إلغــاء الحكــم فــإن .
ــة أول  ــى محكم ــده إل ــي تنظــر موضــوع الدعــوى، ولا تعي ــة الاســتئناف هــي الت محكم

درجــة للفصــل فيــه كالدفــع الشــكلي.

44 يحــوز الدفــع بعــدم القبــول حجيــة الأمــر المقضــي إذا كان مــؤداه الفصــل فــي الدعــوى، .
كمــا فــي الحكــم بعــدم القبــول لانتهــاء الدعــوى بالتقــادم، بينمــا الدفــع الشــكلي لا يحــوز 

علــى حجيتــه.

55 وعليه يتفق الدفع بعدم القبول مع الدفع الشكلي فيما يلي: .

66 عدم تناول الحق موضوع الدعوى..

77 أن الدفــع بعــدم القبــول لا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي إذا لــم يكــن مــؤداه الفصــل فــي .
الدعــوى، كرفــع الدعــوى قبــل أوانهــا أو فــي غيــر وقتهــا المناســب.

المطلب الثالث: أحكام خاصة بالدفوع الشكلية

فصــل شــراح القانــون فــي الأحــكام الخاصــة بالدفــوع الشــكلية كثيــرًا، ولكــن خشــية الإطالــة 
فــي البحــث أوجــز أهــم هــذه الأحــكام فيمــا يلــي: 

11 ــدد . ــث ح ــة؛ حي ــذ البداي ــه من ــي إبدائ ــة ف ــر المصلح ــكلي تواف ــع الش ــول الدف ــترط لقب يش
ــة، وافتــرض حصــول  القانــون شــكل الإجــراءات، وراعــى فيهــا تحقيــق مصلحــة معين
الضــرر بمجــرد أيــة مخالفــة؛ فلذلــك المصلحــة فــي إبــداء الدفــع الشــكلي تتحقــق بمجــرد 
ــع  ــات ضــرر خــاص وق ــع بإثب ــدي الدف ــف مب ــى تكلي ــة دون الحاجــة إل حصــول المخالف
ــع مــن صاحــب المصلحــة))). ــداء الدف ــد مــن إب ــك لا ب ــة؛ لذل ــه، بســبب هــذه المخالف علي

22 يجــب إبــداء الدفــوع الشــكلية فــي بدايــة الخصومــة أي قبــل أي دفــع موضوعــي أو قبــل .
التكلــم فــي موضــوع الدعــوى، فــإذا تكلــم صاحــب المصلحــة فــي الموضــوع ســقط حقــه 

فيهــا ويعتبــر تنــازلًا منــه، ويســتثنى مــن هــذا الشــرط: 

أ ــي، 	. ــاص الولائ ــدم الاختص ــع بع ــل الدف ــام مث ــام الع ــق بالنظ ــكلي المتعل ــع الش الدف
ــوى. ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة حال ــي أي ــع ف ــذا الدف ــداء ه ــوز إب فيج

ب الدفــع الــذي ينشــأ ســببه أثنــاء نظــر الدعــوى، أي ظهــر الحــق فــي التمســك بــه بعــد 	.
التكلــم فــي الموضــوع، كالدفــع بإســقاط الخصومــة أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن.

أبو الوفاء: نظرية الدفوع ص44. 	(((
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ــم  ــتعداد أو لتقدي ــوى للاطــاع أو للاس ــل الدع ــب تأجي ــكلية بطل ــوع الش ــق الدف ــقط ح ولا يس
ــى لحضــور صاحــب الحــق فــي هــذا الدفــع؛ لأن الهــدف مــن طلــب  مذكــرات فــي الجلســة الأول

ــكلية))). ــوع الش ــداء الدف ــة الدعــوى لإب ــو دراس ــل ه التأجي

33 ــداء الدفــوع متفرقــة فــي . ــداء الدفــوع الشــكلية معــاً دفعــة واحــدة، ولا يجــوز إب يجــب إب
ــي جلســة ومذكــرة واحــدة، وإذا اقتصــر  ــاً ف ــل يجــب إبداؤهــا جميع ــة، ب جلســات مختلف
صاحــب الحــق علــى إبــداء بعضهــا وســكت عــن البعــض الآخــر يســقط حقــه فــي التمســك 
بهــا بعــد ذلــك، وجميــع هــذه الدفــوع تتســاوى ولا يلــزم اتبــاع ترتيــب معيــن فيمــا بينهــا))).

44 تهــدف الدفــوع الشــكلية إلــى تفــادي الحكــم في الموضــوع بصفة مؤقتــة؛ لأن الحكــم بقبول .
الدفــع الشــكلي لا يمــس أصــل الحــق موضــوع الدعــوى، وبالتالــي لا يترتــب عليــه إنهــاء 
الخصومــة، ولا يحــوز هــذا الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي؛ وعليــه يجــوز رفــع الدعــوى 

مــن جديــد للمطالبــة بــذات الحــق بإجــراءات صحيحــة أمــام المحكمــة المختصــة))). 

55 ــوى؛ لأن . ــوع الدع ــث موض ــل بح ــكلي قب ــع الش ــي الدف ــة ف ــل المحكم ــل أن تفص الأص
الفصــل فــي الدفــع الشــكلي يغنــي المحكمــة مــن التعــرض للموضــوع والنظــر فيــه، ومــع 
ذلــك يجــوز للمحكمــة أن تؤجــل الفصــل فــي الدفــع لبعــد ســماع المرافعــة فــي الموضــوع 
وتفصــل فيهمــا معــاً بحكــم واحــد علــى أن تبيــن حكمهــا صراحــة بمــا حكمــت بــه فــي كل 

منهمــا))).

ــة  ــث تنظــر المحكم ــوم، حي ــم الي ــي المحاك ــة ف ــباب الإطال ــن أس ــذا م ــون ه ــد يك ــة ق والحقيق
فــي الموضــوع لشــهور ثــم تحكــم برفــض الدعــوى لســبب شــكلي، فعلــى القاضــي أن يتمعــن فــي 
ــة  ــراً لوقــت وجهــد المحكمــة، ولعــدم الإطال ــوراً توفي ــة ويحكــم بهــا ف ــذ البداي ــوع الشــكلية من الدف

ــا.  ــوق لأصحابه ــي إرجــاع الحق ــر ف والتأخي

66 أن الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي لا يســتنفذ ســلطة محكمــة أول درجــة بالنســبة .

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص172 - 173، جميعي: شرح قانون المرافعات ص114، الكردي: الدفوع الشكلية  	(((
ص77، وجدي راغب: الموجز في مبادئ القضاء ص362، البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص45 - 46، 

أبو النور: نظرية الدفوع ص101 - 103، مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص8 - 9؟ 

البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص70 - 72، الكردي: الدفوع الشكلية ص80، أبو النور: نظرية الدفوع  	(((
ص115،  مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص14. 

أبو النور: نظرية الدفوع ص115، البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص79، مصطفى مجدي هرجه: الدفوع  	(((
والطلبات العارضة ص14.

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص224، راغب: الموجز في مبادئ القضاء ص364، البكري: الدفوع في  	(((
قانون المرافعات ص77، مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص14. 
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ــع الشــكلي  ــي الدف ــة الاســتئناف تفصــل ف ــإن محكم ــم ف ــإذا اســتؤنف الحك للموضــوع، ف
فقــط، وليــس موضــوع الدعــوى إمــا بالقبــول وإمــا بالرفــض والــذي يترتــب عليــه إعــادة 
ــا..  ــم فيه ــا والحك ــن اختصاصه ــا تبي ــوع بعدم ــر الموض ــة لنظ ــذات المحكم ــوى ل الدع

ــى الخصــوم))). ــك حتــى لا تفــوت درجــة مــن درجــات التقاضــي عل وذل

77 وجــوب إبــداء الدفــوع الشــكلية التــي لــم يســقط الحــق فــي إبدائهــا فــي صحيفــة الطعــن .
ــة فيهــا  ــي خصومــة باطل ــك إذا صــدر حكــم ف ــه: ويكــون ذل ــى الحكــم وإلا ســقط حق عل
عيــوب إجرائيــة، وكان للطاعــن التمســك بدفــوع شــكلية قبــل صــدور الحكــم، ولــم يصــدر 
بحقــه شــيء فعلــي فــي موضــوع الدعــوى، ويســتثنى مــن هــذه الحالــة الدفــوع المتعلقــة 

بالنظــام العــام والدفــوع التــي ينشــأ الحــق فيهــا بعــد الــكلام فــي الموضــوع.

ــه الحكــم  ــه باطــاً وصــدر علي ــك: الخصــم إذا غــاب أمــام أول درجــة وكان إعلان ــال ذل ومث
فــي الموضــوع بنــاء علــى هــذا الإعــان الباطــل، فعليــه إذا طعــن علــى الحكــم التمســك ببطــان 

الإعــان فــي صحيفــة الطعــن وقبــل الــكلام فــي الموضــوع))).

8  إن مخالفـة الإجـراء الشـكلي فـي الفقـه الإسالمي لا يترتـب عليـه رد الدعـوى أو تأخيـر 	.
الفصـل فيهـا، وإنمـا يطلـب تصحيـح الإجـراء الخاطـئ، وإذا لـم يصحـح ردت الدعـوى))).

المبحث الثالث: أنواع الدفوع الشكلية المنصوص عليها في القانون الإماراتي

ــون الإجــراءات  ــن قان ــادة )84( م ــي الم ــوع الشــكلية ف ــى الدف ــي عل ــص المشــرع الإمارات ن
المدنيــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر علــى القــول الراجــح، حيــث نصــت هــذه المــادة فــي 
ــة الدعــوى إلــى  الفقــرة الأولــى منهــا علــى أن: »الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي والدفــع بإحال
محكمــة أخــرى لقيــام ذات النــزاع أمامهــا أو للارتبــاط، والدفــع بالبطــان غيــر المتصــل بالنظــام 
العــام، وســائر الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات الغيــر متصلــة، يجــب إبداؤهــا معــاً قبــل إبــداء أي دفــع 
إجرائــي آخــر أو طلــب أو دفــاع فــي الدعــوى  أو بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا 

كمــا يســقط حــق الطاعــن فــي هــذه الدفــوع إذا لــم يبدهــا فــي صحيفــة الطعــن...« ))).

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص16 - 17، الكردي: الدفوع الشكلية ص82 - 83، عثمان التكروري: الوجيز في  	(((
شرح قانون أصول المحاكمات ص99 - 100، البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص80.

البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص74 - 76، مصطفى مجدي هرجة: الدفوع والطلبات العارضة ص  	(((
  .14 - 13

أبو النور: نظرية الدفوع ص89 - 90، ياسين: نظرية الدعوى ص585.  	(((

القانون الاتحادي رقم 11 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم، الباب السادس:  	(((
الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة، الفصل الأول: الدفوع.
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 وسيتم بيان هذه الدفوع مع أحكامها الشرعية على النحو الآتي: 

المطلب الأول: الدفع بعدم الاختصاص

ويقصــد بالدفــع بعــدم الاختصــاص: »هــو الدفــع الــذي يقصــد بــه منــع المحكمــة مــن الفصــل 
فــي الدعــوى المعروضــة أمامهــا لخروجهــا عــن حــدود ولايتهــا طبقــاً لقواعــد الاختصــاص« ))).

والتخصيــص مــن ســلطات ولــي الأمــر، فيجــوز لــه التخصيــص المكانــي والنوعــي والقيمــي، 
وبذلــك قــال المــاوردي: »ويجــوز أن يكــون القاضــي عــام النظــر خــاص العمــل، فيقلــد النظــر فــي 
جميــع الأحــكام فــي أحــد جانبــي البلــد أو فــي محلــة منــه، فينفــذ جميــع أحكامــه فــي الجانــب الــذي 

قلــده والمحلــة التــي عينــت لــه، وينظــر بيــن ســاكنيه وبيــن الطارئيــن إليــه ...« ))).

ولقد راعى المشرع الإماراتي في توزيع الاختصاص بين المحاكم الاعتبارات الآتية: 

أ اعتبــار موضوعــي يتعلــق بطبيعــة المنازعــات، فهــو يحــدد اختصــاص الجهــات القضائية 	.
فــي نظــر الدعــوى مــن حيــث نوعهــا كقضــاء عــادي أو عســكري أو إداري.

ب ــم 	. ــن محاك ــن بي ــوى م ــر الدع ــة بنظ ــة المختص ــه المحكم ــدد بموجب ــي تح ــار مكان اعتب
الجهــات القضائيــة الواحــدة ذات الصنــف الواحــد، وذلــك لمراعــاة مصلحــة الخصــوم.

ج اعتبــار مبنــي علــى قيمــة المطلــوب فــي الدعــوى، فيحــدد المحكمــة المختصــة أو الدائــرة 	.
المختصــة بقيمــة الدعــوى))).

وبنــاء علــى هــذه الاعتبــارات، تــم تحديــد أنــواع الاختصــاص للمحاكــم والقضــاة علــى النحــو 
الآتي))): 

الفرع الأول: الاختصاص المكاني: 

ويعنــي ذلــك: » أن تكــون ولايــة القضــاء قاصــرة علــى مــكان معيــن، بحيــث لا يجــوز 
للقاضــي أن يمــارس ولايتــه القضائيــة خــارج حــدود المــكان الــذي عيــن لــه وقيــد بــه، بــل إنــه فــي 

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص190.  	(((

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مؤسسة  	(((
الكتب الثقافية، بيروت-لبنان، ص141. 

الكردي: الدفوع الشكلية ص87.  	(((

لتفصيل ذلك انظر: أبو الوفا: نظرية الدفوع 190 - 219، العشماوي: قواعد المرافعات 403 وما بعدها، أبو  	(((
النور: نظرية الدفوع ص219 - 226.. 
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ــم  ــأي حك ــد ب ــة، ولا يعت ــن الرعي ــر كواحــد م ــة يعتب ــه القضائي ــكان المخصــص لولايت خــارج الم
يصــدره«)))، والدفــع بعــدم الاختصــاص أن يطالــب المدعــى عليــه بهــذا الدفــع لمنــع المحكمــة عــن 
الفصــل فــي الدعــوى أمامهــا لعــدم اختصاصهــا إمــا محليــاً أو مكانيــاً أو ولائيــاً، وذلــك طبقــاً لقواعــد 

الاختصــاص التــي يحددهــا القانــون))).

وقــد أقــر الفقهــاء هــذا النــوع مــن الاختصــاص ولــم يخالــف فــي ذلــك أحــد منهــم)))، وممــا يــدل 
علــى مشــروعية هــذا الاختصــاص وتقييــد القاضــي بمــكان معيــن ممــا ورد عــن النبــي  : »أنــه 
بعــث أبــا موســى ومعــاذ بــن جبــل إلــى اليمــن، فبعــث كل واحــد علــى مخــاف)))، ثــم قــال عليــه 
ــى جــواز  ــدل صراحــة عل ــا ي ــرَا« )))، مم ــرَا ولا تنفِّ ــرَا، بَشِّ ــرَا ولا تُعَسِّ الصــاة والســام : »يَسِّ

تخصيــص القضــاء بمــكان معيــن فيقتصــر عمــل القاضــي عليــه ولا يتعــداه.

وبيــن المشــرع الإماراتــي الاختصــاص المكانــي فــي المــواد )20 - 24( مــن الفصــل الأول: 
ــي  ــث: الاختصــاص المحل ــن الفصــل الثال ــواد )31 - 41( م ــم والم ــي للمحاك الاختصــاص الدول
ــم  ــام المحاك ــاب الأول: التداعــي أم ــن الكت ــم م ــاب الأول: اختصاصــات المحاك ــي الب ــم، ف للمحاك

ــة. ــون الإجــراءات المدني بقان

الفرع الثاني: الاختصاص النوعي: 

وهــو: » أن يقيــد الإمــام القاضــي بنظــر نــوع معيــن مــن القضايــا، وذلــك علــى أســاس نوعهــا، 
بحيــث تقتصــر وظيفــة القاضــي علــى النظــر فــي النــوع الــذي خصــص لــه « )))، كالاختصــاص 
الإداري أو التجــاري أو اختصــاص الأحــوال الشــخصية، وعلــى ذلــك للمدعــى عليــه أن يدفــع بعــدم 
ــى  ــع عل ــا يقتصــر حــق الدف ــه، وإنم ــة دفع ــى المحكم ــا يجــب عل ــاً، ف اختصــاص القاضــي نوعي
المدعــى عليــه وإن ســكت عنــه ســقط حقــه فيــه، وتســتطيع النيابــة العامــة التمســك بهــذا الدفــع فــي 

الكردي: الدفوع الشكلية ص126. 	(((

عثمان التكروري: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات ص98.  	(((

ناقش الفقهاء هذه المسألة في ولاية القاضي وما يدخل في ولايته، وفي تولية قاضيين في بلدة واحدة وليس هنا  	(((
النووي: روضة   ،142  - السلطانية ص141  الماوردي: الأحكام  التفصيل راجع:  مكان تفصيلها، ولمزيد من 

الطالبين ج8 ص106، ابن قدامة: المغني ج13 ص497 - 498. 

مخلاف البلد: سلطانه، وقد يقصد به الناحية، ابن منظور: لسان العرب، مادة خلف ج9 ص84. 	(((

أخرجه البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، دار ابن كثير، اليمامة،  	(((
بيروت- لبنان، 1407هـ-1987م، الطبعة الثالثة، تحقيق: مصطفى ديب البغا، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن 

جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم الحديث )4086(، ج4 ص1578.

الكردي: الدفوع الشكلية ص139. 	(((
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حــال كونهــا خصمًــا فــي الدعــوى؛ لأن الاختصــاص النوعــي جــزء مــن النظــام العــام))).

وقــد أقــر الفقهــاء هــذا النــوع مــن الاختصاصــات، فجعلــوا إمكانيــة تخصيــص القاضــي بنظــر 
نــوع معيــن مــن الخصومــات، كخصومــات المداينــات، والأنكحــة والمواريــث))).

وأوضحهــا المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الإجــراءات، الكتــاب الأول: التداعــي أمــام 
ــي: الاختصــاص النوعــي والقيمــي  ــاب الأول: اختصاصــات المحاكــم، الفصــل الثان المحاكــم، الب

للمحاكــم فــي المــواد )25 - 29(.

الفرع الثالث: الاختصاص القيمي: 

ويقصــد بــه: » تقييــد القاضــي بنظــر قضايــا لا تزيــد قيمــة المطلــوب فيهــا عــن مقــدار معيــن، 
وهــذا المقــدار يحــدده لــه الإمــام فــي عقــد التوليــة « )))، وهــو مــا تــم تقســيم العمــل فــي المحكمــة 
ــه الدعــوى بعــدم الاختصــاص القيمــي إن  ــاً إلــى دوائــر كليــة وجزئيــة، فيدفــع المدعــى علي إداري
رفعهــا المدعــي فــي الدائــرة الكليــة لعــدم اختصاصهــا واختصــاص الدائــرة الجزئيــة وكذلــك لــو قيــد 

الدعــوى بالدائــرة الجزئيــة وهــي مــن اختصــاص الدائــرة الكليــة.

ولــم يخالــف فــي جــواز هــذا النــوع أحــد مــن الفقهــاء أيضــاً، وممــا جــاء فــي ذلــك: قــول أبــي 
عبــد الله الزبيــري بأنــه: » لــم يــزل الأمــراء عندنــا بالبصــرة برهــة مــن الدهــر يســتقضون علــى 
المســجد الجامــع قاضيــاً يســمونه قاضــي المســجد، يحكــم فــي مائتــي درهــم فمــا دونهــا، ويفــرض 

النفقــات، ولا يتعــدى موضعــه، ولا مــا قــدر لــه « ))). 

ونـص المشـرع الإماراتـي فـي قانون الإجراءات، الكتـاب الأول: التداعي أمـام المحاكم، الباب 
الأول: اختصاصـات المحاكـم، الفصـل الثانـي: الاختصـاص النوعـي والقيمـي للمحاكـم فـي المـادة 

)30( علـى اختصـاص المحكمـة القيمـي بنـاء علـى تقسـيم الدوائـر إلى دائـرة جزئية ودائـرة كلية.

الفرع الرابع: الاختصاص الزماني: 

ــت  ــد وق ــاً بتحدي ــذا واضح ــر ه ــن يظه ــي، ولك ــى الاختصــاص الزمان ــون عل ــص القان ــم ين ل
ــوم الخميــس ومــن  ــوم الأحــد لي ــة مــن ي ــات العمــل الرســمية للدول العمــل للمحاكــم والقضــاة بأوق

ــراً. ــة والنصــف ظه ــى الســاعة الثاني الســاعة الســابعة والنصــف إل

البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص226.  	(((

النووي: روضة الطالبين ج8 ص109، الماوردي: الأحكام السلطانية ص141. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص140. 	(((

الماوردي: الأحكام السلطانية ص141. 	(((
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كمــا عملــت المحاكــم علــى التقســيمات الداخليــة بتوزيــع أيــام الأســبوع علــى القضــاة حســب 
الدوائــر والاختصــاص.

بينمــا فصــل فقهــاء الشــريعة فــي تخصيــص القاضــي لوقــت معيــن ســواء جعــل عمــل القاضــي 
ــبت أو  ــوم الس ــم ي ــى أن يحك ــه القضــاء عل ــبوع، كأن يولي ــن الأس ــة م ــام معين ــى أي مقصــوراً عل
الأحــد، أو أن يخصــص القضــاء بالزمــان، أي تأقيــت مــدة القضــاء بحيــث يجعلــه قاضيــاً لمــدة يــوم 

واحــد أو أســبوع أو شــهر أو ســنة واختلفــوا الفقهــاء فــي ذلــك ))).

الفرع الخامس: الاختصاص الشخصي: 

ويقصــد بــه: »أن تكــون ولايــة القاضــي مقصــورة علــى أشــخاص معينيــن، أو علــى فئــة مــن 
النــاس مــن ســكان بلــدة مــا، بحيــث لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم علــى غيــر مــا خصــص لــه مــن 
الأشــخاص « )))، وذلــك كقاضــي الأحــوال الشــخصية أو قاضــي الجنائــي فلــكل واحــد منهــم ولايتــه 
علــى فئــة معينــة، وكذلــك يشــبه القضــاء العســكري لأن ولايــة القاضــي العســكري محــدودة علــى 

العســكريين فقــط دون المدنييــن، بينمــا القضــاء العــادي يكــون للعســكريين وغيــر العســكريين.

وذهـب الفقهـاء إلـى جـواز هـذا النـوع مـن الاختصـاص)))، وممـا يـدل علـى مشـروعية ذلـك: 
أن قومـاً اختصمـوا إلـى النبـي  فـي خُـصٍ)))، فبعـث حذيفـة يقضـي بينهـم، فقضـى للذيـن يليهـم 
القمـط)))، فلمـا رجـع إلـى النبـي  أخبـره فقـال له عليـه الصلاة والسالم: » أصبت وأحسـنت«))).

وعليــه إذا خالــف المدعــي أحــد هــذه الاختصاصــات ولــم يراعهــا عنــد رفــع دعــواه، فللمدعــى 
ــاً أو  ــاً أو قيمي ــاً أو نوعي ــاً أو ولائي ــدم الاختصــاص ســواء كان محلي ــا لع ــدم قبوله ــع بع ــه الدف علي
شــخصياً، ومعظــم هــذه الاختصاصــات تتعلــق بالنظــام العــام فلــه أن يبديهــا أي وقــت تكــون فيــه 
ــدم  ــب مــن الخصــوم بع ــاء نفســها دون طل ــم بتلق ــة أن تحك ــا للمحكم الدعــوى دون أن تســقط، كم

اختصاصهــا ورفــض الدعــوى علــى ذلــك.

ــي ليــس مــن النظــام العــام إلا فــي حــالات اســتثنائية  فالقاعــدة العامــة أن الاختصــاص المحل

النووي: روضة الطالبين ج 8 ص107، الشربيني: مغني المحتاج،  ج4 ص379. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص143.  	(((

الماوردي: الأحكام السلطانية ص142. 	(((

الخصّ: هو بيت من القصب: انظر الرازي: مختار الصحاح، مادة خصص، ص170. 	(((

القمط: هو ما يشد به الأخصاص: انظر: الرازي: مختار الصحاح، مادة قمط، ص479. 	(((

أخرجه: ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه، دار الفكر، بيروت- لبنان، تحقيق: فؤاد  	(((
عبد الباقي، باب الرجلان يدعيان في خص، رقم الحديث )2343( ج2 ص785.
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جعــل المشــرع الاختصــاص المحلــي فيهــا مــن النظــام العــام حيــث جعــل الاختصــاص المحلــي فــي 
دعــاوى معينــة لمحكمــة معينــة بالــذات: كالمعارضــة والتمــاس إعــادة النظــر والاســتئناف، فيكــون 
الاختصــاص فيهــا مــن النظــام العــام إمــا إقدامــاً لمبــدأ تبعيــة المحاكــم بعضهــا للبعــض الآخــر، أو 
لأن ولايــة المحكمــة التبعيــة أو التكميليــة تقتضــي أن تختــص بجانــب اختصاصهــا الأصلــي بهــذه 
المســائل كالحكــم بالنفــاذ المعجــل، أو رعايــة مصلحــة الغيــر كمــا هــو الحــال فــي صــدد دعــوى 

شــهر الإفــاس))).

ــاً بالنظــام  ــة اعتبــار أي قاعــدة مــن قواعــد الاختصــاص المكانــي أو الولائــي متعلق وفــي حال
العــام، يترتــب عليهــا مــا يلــي))): 

أ يجــب علــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تثيــر أمــر الاختصــاص ولا يعتبــر ذلــك خروجاً 	.
علــى مبــدأ حيــاد القاضــي أو حكمــاً بمــا لــم يطلبــه الخصــوم، فــإن مــا يتعلــق بالنظــام العــام 
للمحكمــة أن تتصــدى لبحثــه دون طلــب أحــد مــن الخصــوم، وإن لــم تتعــرض لــه يكــون 
حكمهــا خاطئــاً متعيــن الإلغــاء متــى اتضــح أنهــا غيــر مختصــة ولــو كان حكمهــا صحيحــاً 

ــي الموضوع. ف

ب يجــب علــى النيابــة العامــة – إذا كانــت طرفــاً فــي الدعــوى المدنيــة- أن تثيــر أمــر 	.
الاختصــاص متــى كان متعلقــاً بالنظــام العــام ولــو لــم يتمســك بــه الخصــوم.

ج يجــوز للخصــوم أن يتمســكوا بعــدم الاختصــاص فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي 	.
وإن كان أمــام محكمــة النقــض طالمــا كان متعلقــاً بالنظــام العــام ولا يعتبــر ســكوتهم عنــه 

نــزولًا عنــه أو مســقطاً لحقهــم فــي إثارتــه مــن بعــد.

د ــق 	. ــاص المتعل ــدة الاختص ــق قاع ــن تطبي ــازل ع ــن( التن ــوم )المتقاضي ــوز للخص لا يج
ــاق  ــذا الاتف ــر ه ــك يعتب ــه، وبذل ــا يخالف ــى م ــاق عل ــم الاتف ــوز له ــام ولا يج ــام الع بالنظ

ــاً. باط

المطلب الثاني: الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى

ويقصــد بــه: » الدفــع الــذي يرمــي إلــى منــع المحكمــة مــن الفصــل فــي الدعــوى المطروحــة 
ــام  ــرى، أو لقي ــة أخ ــام محكم ــزاع أم ــام ذات الن ــا لقي ــرى، إم ــة أخ ــى محكم ــا إل ــا، وإحالته أمامه

دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا أمــام محكمــة أخــرى « ))).

مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص10.  	(((

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص200، 208،  مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص30 - 31.  	(((

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص240، البكري: الدفوع  في قانون المرافعات ص285. 	(((
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ويظهر من ذلك أن الدفع للإحالة نوعان))): 
• النوع الأول: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين.	
• النوع الثاني: الدفع بالإحالة للارتباط بين النزاعين.	

وتفصيل هذه الأنواع كما يأتي: 

الفرع الأول: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين: 

يجــوز رفــع بعــض الدعــاوى فــي أكثــر مــن محكمــة كحالــة تعــدد المدعــى عليهــم، وكمــا فــي 
ــم  ــي ت ــة الت ــه، أو المحكم ــة موطــن المدعــى علي ــام محكم ــا أم ــة فيجــوز رفعه ــاوى التجاري الدع
الاتفــاق بدائرتهــا ســواء نفــذ كلــه أو بعضــه، ففــي مثــل هــذه الدعــاوى قــد يرفــع المدعــي الدعــوى 
ذاتهــا أمــام محكمتيــن مختلفتيــن أو يكــون النــزاع بيــن الاثنيــن وكل منهمــا يرفعهــا فــي محكمــة مــا، 
ففــي هــذه الحالــة مــن حــق المدعــى عليــه أن يدفــع بإحالــة الدعــوى المنظــورة أمــام المحكمــة التــي 

قيــدت بهــا الدعــوى أولًا، وذلــك لتفــادي تعــدد الإجــراءات والأحــكام فــي الدعــوى الواحــدة))).

ويشترط لقبول الدفع بالإحالة لقيام النزاع أمام محكمتين: 

11 وحــدة الموضــوع والســبب والخصــوم: أي أن يكــون موضــوع الدعــوى والأســاس الــذي .
يســتند إليــه المدعــي واحــد، فــإذا اختلــف الموضــوع أو الســبب لــم يقبــل الدفــع بالإحالــة، 
ــي  ــوب ف ــن المطل ــزءاً م ــن ج ــدى الدعويي ــي إح ــوب ف ــو كان المطل ــع ول ــوز الدف ويج
الدعــوى الأخــرى، فــا يشــترط التســاوي فــي القيمــة ولكــن يشــترط تســاوي الموضــوع 
ــهم  ــوم أنفس ــن الخص ــن بي ــان مرفوعتي ــون الدعوت ــب أن تك ــا يج ــوى، كم ــبب الدع وس
ــاً لا طبيعــة ))). وليــس خصومــاً أخريــن، وأن يكــون اتحــاد الخصــوم هــؤلاء اتحــاداً قانون

22 ــل . ــن بالفعــل أمــام محكمتيــن مختلفتيــن: فــا يقب ــان مرفوعتيــن وقائمتي أن تكــون الدعوت
الدفــع بالإحالــة إذا كانــت إحــدى الدعوتيــن قــد فصــل فيهــا ســواء كان الحكــم فيهــا بســبب 

الموضــوع أو الشــكل))).

العشماوي: قواعد المرافعات ج2  ص248، الكردي: الدفوع الشكلية ص150. 	(((

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص249، أبو الوفا: نظرية الدفوع ص241 - 243، الكردي: الدفوع الشكلية  	(((
ص150 - 151.

في  الدفوع  البكري:   ،247  - الدفوع ص244  نظرية  الوفا:  أبو  المرافعات ج2 ص250،  قواعد  العشماوي:  	(((
قانون المرافعات ص287 - 289، الكردي: الدفوع الشكلية ص152 - 153،  هرجه: مصطفى مجدي: الدفوع 

والطلبات العارضة ص10 - 11.

أبو الوفاء: نظرية الدفوع ص248، البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص290،  الكردي: الدفوع الشكلية  	(((
ص153.
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33 ــد: أي . ــي واح ــن لنظــام قضائ ــان تابعتي ــا الدعوت ــوع أمامهم ــان المرف ــون المحكمت أن تك
تابعتيــن لجهــة قضــاء واحــدة كقضــاء مدنــي أو عســكري أو كمــا فــي الإمــارات قضــاء 
اتحــادي وقضــاء محلــي، فــا يكــون الدفــع بينهمــا بالإحالــة لاختــاف النظــام القضائــي، 
ــا  ــة العلي ــة الخــاف بالمحكمــة المختصــة يرفــع الأمــر إلــى المحكمــة الاتحادي وفــي حال

التــي تحــدد المحكمــة المختصــة لنظــر الموضــوع))).

44 ــا . ــال إليه ــوى المح ــر الدع ــة بنظ ــا مختص ــة إليه ــوب الإحال ــة المطل ــون المحكم أن تك
ــر  ــا الدعــوى غي ــة المحــال إليه ــت المحكم ــإذا كان ــاً: ف ــاً ومحلي ــاً وقيمي اختصاصــاً نوعي
مختصــة بنظرهــا قيميــاً أو محليــاً فــا فائــدة مــن الإحالــة؛ ومــا يكــون ذلــك إلا عبثــاً؛ لأن 
المحكمــة الغيــر مختصــة ســتحكم بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ســواء كان بطلــب 

ــاء نفســها))). أحــد الخصــوم أم مــن تلق

الفرع الثاني: الدفع بالإحالة للارتباط:

لــم يــرد تعريــف محــدد للارتبــاط بالرغــم ممــا يرتبــه القانــون علــى قيامــه مــن آثــار ويتحقــق 
الارتبــاط بيــن الدعــاوى عنــد وجــود صلــة وثيقــة بينهــا، حيــث يكــون الفصــل فــي إحداهــا مؤثــراً 
علــى وجــه الحكــم فــي الدعــوى الأخــرى، ممــا يســتدعي جمــع هــذه الدعــاوى فــي محكمــة واحــدة 

لتفصــل فيهــا؛ ولمنــع صــدور أحــكام متناقضــة))).

ويشترط لقبول الدفع بالإحالة للارتباط والحكم به ما يلي: 

11 ــة . ــة الدرج ــن محكم ــة م ــوز الإحال ــا تج ــدة، ف ــة واح ــن درج ــان م ــون المحكمت أن تك
الأولــى إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة أو العكــس، ولا يجــوز إبــداء الدفــع أول مــرة فــي 
ــة  ــة –أي المحكم ــة أول درج ــام محكم ــط أم ــون فق ــة-، ويك ــة الثاني ــتئناف- الدرج الاس

الابتدائيــة-))).

22 ــن . ــدى هاتي ــت إح ــو كان ــاً ل ــدة، فمث ــاء واح ــة قض ــن لجه ــان تابعتي ــون المحكمت أن تك
ــة فــا  ــة والأخــرى منظــورة أمــام محكمــة مدني الدعوتيــن منظــورة أمــام محكمــة إداري
تجــوز الإحالــة، أو كانــت دعــوى أمــام محكمــة محليــة والأخــرى أمــام المحكمــة الاتحادية 

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص250.  	(((

الدفوع في  البكري:  المرافعات ج2 ص252،  العشماوي: قواعد   ،252  - الدفوع ص251  الوفاء: نظرية  أبو  	(((
قانون المرافعات ص292، الكردي: الدفوع الشكلية ص154.

البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص301، الكردي: الدفوع الشكلية ص158. 	(((

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 261 - 262، أبو الوفا: نظرية الدفوع ص252 - 253،البكري: الدفوع في  	(((
قانون المرافعات ص304،  الكردي: الدفوع الشكلية ص158 - 159.
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ــة تطبيــق الاختصــاص الولائــي))). ــة إلا فــي حال فــا تجــوز الإحال

33 ــا . ــة أمامه ــوى القائم ــر الدع ــة بنظ ــا مختص ــة إليه ــوب الإحال ــة المطل ــون المحكم أن تك
اختصاصــاً نوعيــاً وقيميــاً وولائيــاً ومحليــاً، وإذا لــم يعتــرض الخصــم علــى الاختصــاص 
ــه وباشــرت  ــت المناســب ســقط حق ــي الوق ــة إليهــا ف ــوب الإحال ــي للمحكمــة المطل المحل

المحكمــة الدعــوى))).

44 ــوى . ــت الدع ــإذا كان ــت، ف ــي ذات الوق ــن ف ــام المحكمتي ــن أم ــان قائمتي ــون الدعوت أن تك
المرفوعــة أمــام المحكمــة المطلــوب الإحالــة إليهــا قــد انقضــت، فــا يكــون هنــاك محــل 

ــع))). للدف

ــان قائمتيــن أمــام  ــان تكــون الدعوت ــه فــي بعــض الأحي والجديــر بالذكــر فــي هــذه المســألة أن
ــة يجــوز لأي مــن الخصميــن طلــب  محكمــة واحــدة ولكــن  بدائرتيــن مختلفتيــن، ففــي هــذه الحال
ضــم ملــف الدعــوى، ولا يعتبــر بهــذه الحالــة دفــع بالإحالــة لأنــه واقــع بــذات المحكمــة وتختلــف 

ــة))). شــروطه عــن شــروط الإحال

أمــا فــي القضــاء الإســامي لــم يتطــرق الفقهــاء إلــى الدفــع بإحالــة الدعــوى أو قيــام المدعــي 
ــد  ــك عن ــا يشــابه ذل ــوا م ــي آن واحــد، ولكــن بحث ــن ف ــن مختلفي ــد قاضيي ــن عن ــع دعــواه مرتي برف
حديثهــم عــن القاضــي المختــص فــي حالــة وجــود أكثــر مــن قــاضٍ فــي البلــد الواحــد، لاختلافهــم 

ــار القاضــي للمدعــى أو المدعــى عليــه))). فــي اختي

وقــد يكــون أقــرب صــورة ناقشــها الفقهــاء لهــذه المســألة هــي تســاوي المتداعيــن أي أن يكــون 
كل منهمــا مدعيــاً ومدعــاً عليــه، كتحاكمهمــا فــي قســمة ملــك، أو إذا اختلــف الطرفــان فــي قــدر ثمــن 
المبيــع، ومنــه قــول الشــربيني بأنــه: » وإن تنــازع الخصمــان فــي اختيــار القاضييــن أجيــب الطالــب 
للحــق دون المطلــوب، كمــا جــزم بــه الرويانــي، فــإن تســاويا بــأن كان كل منهمــا طالبــاً ومطلوبــاً 
كتحاكمهمــا فــي قســمة ملــك أو اختلفــا فــي قــدر ثمــن مبيــع أو صــداق اختلافــاً يوجــب تخلفهمــا، 

تحاكمــا عنــد أقــرب القاضييــن إليهمــا فــإن اســتويا فــي القــرب إليهمــا عمــل بالقرعــة... « ))).

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص261، الكردي: الدفوع الشكلية ص159. 	(((

البكري: الدفوع في قانون المرافعات ص303 - 304، الكردي: الدفوع الشكلية ص159. 	(((

العشماوي: قواعد المرافعات ج2  ص262، الكردي: الدفوع الشكلية ص159. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص161. 	(((

لتفصيل ذلك انظر: ياسين: نظرية الدعوى  ص207 - 221، 583 - 584، الكردي: الدفوع الشكلية ص133 -  	(((
.139

مغني المحتاج ، ج4 ص380. 	(((
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ووضــح صــورة هــذه المســألة بشــيء مــن التفصيــل الدكتــور رائــد علــي الكــردي بقولــه: » أن 
يكــون كل مــن المتداعيــن مدعيــاً ومدعــاً عليــه، كمــا لــو اختلفــا فــي قســمة ملــك، وعليــه فموضــوع 
الدعــوى واحــد، وهــو قســمة ملــك، وفــي هــذه الحالــة يجــوز لــكل مــن المتداعيــن أن يدعــي عنــد أي 
قــاضٍ شــاء، فــإن اختلفــا فــي اختيــار القاضــي، وذهــب كل واحــد منهمــا إلــى قــاضٍ، فــإن كلًا مــن 
القاضييــن ســيبعث رســولًا للمدعــى عليــه لكــي يحضــر عنــده، وأول رســول مــن الرســولين يبلــغ 
المدعــى عليــه، فــإن الدعــوى ســترفع لــدى القاضــي الــذي ســبق رســوله، وبالتالــي علــى القاضــي 
الــذي لــم يســبق رســوله أن يمتنــع عــن نظــر الدعــوى –والدعــوى هنــا واحــدة وهــي قســمة ملــك-
، وعليــه لــو حصــل أن القاضــي الــذي لــم يســبق رســوله قــرر النظــر فــي الدعــوى، فإنــه يمكــن 
للخصــم الآخــر أن يدفــع بــأن هــذا ليــس مــن حــق القاضــي وعلــى هــذا القاضــي أن يمتنــع عــن نظــر 

الدعــوى، ويحيــل الدعــوى إلــى القاضــي الــذي ســبق رســوله « ))).

هــذا هــو موضــوع الدفــع بالإحالــة لقيــام ذات النــزاع أمــام محكمتيــن، فهــذا النــوع مــن الدفــوع 
وإن لــم يصــرح بهــا الفقهــاء المســلمون، لكنهــا تتفــق مــع الأصــول العامــة فــي التقاضــي، حيــث فــي 
ذلــك توفيــر الوقــت، والنفقــات، وتيســير العــدل، إذ بتوحيــد دعوتيــن مرتبطتيــن ببعضهمــا ارتباطــاً 

وثيقــاً لينظــر أمــام قــاض واحــد إتاحــة الفرصــة لاكتشــاف الحــق))).

المطلب الثالث: الدفع بالبطلان

أولاً- في القانون:

ــذي  ــي ال ــه القانون ــع نموذج ــق م ــذي لا يتطاب ــي ال ــل الإجرائ ــف للعم ــو وص ــان: » ه البط
وضــع لــه القانــون، ويــؤدي إلــى عــدم إنتــاج الآثــار التــي يرتبهــا القانــون علــى هــذا الإجــراء لــو 

كان صحيحــاً« ))).

أمــا الدفــع بالبطــان فهــو: » التمســك ببطــان أوراق المرافعــات، أو إجراءاتهــا لعــدم مطابقتها 
لنمــوذج القانــون، أو لنقــص كل أو بعــض البيانــات الجوهريــة الواجــب اشــتمالها عليهــا، أو لأنهــا 
ــوص  ــاً لنص ــا طبق ــب مراعاته ــراءات الواج ــاع الإج ــر إتب ــد، أو بغي ــر المواعي ــي غي ــت ف أعلن
القانــون« )))، ولا علاقــة لهــذا الدفــع بالأحــوال التــي يتمســك فيهــا أحــد الخصــوم ببطــان اتبــاع 

عقــد قدمــه الخصــم فــي دعــواه، فهــذا يعــد دفعــاً موضوعيــاً لا شــكلياً))). 

)))	 الدفوع الشكلية ص163 - 164.

)))	 ياسين: نظرية الدعوى ص584.

الكردي: الدفوع الشكلية ص166. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص167.  	(((

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص282، أبو الوفا: نظرية الدفوع ص334 - 335. 	(((
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فالقانــون وضــع لــكل عمــل إجرائــي قواعــد وضوابــط يجــب علــى الخصــم مراعاتهــا، ســواء 
كانــت هــذه القواعــد تتعلــق بتحريــر الأوراق أو البيانــات المشــتملة عليهــا أو طريقــة إعلانهــا، أو 
حتــى المواعيــد الواجــب مراعاتهــا، وجعــل القانــون جــزاء المخالــف لهــذه القواعــد هــو البطــان، 
ــى  ــب عل ــي تترت ــة الت ــار القانوني ــا الآث ــب عليه ــى لا تترت ــي حكــم العــدم حت ــة ف ــار الورق أي اعتب

الصحيحــة، والبطــان نوعــان: 

11 ــد . ــة لأح ــة خاص ــة مصلح ــررة لحماي ــدة مق ــة قاع ــى مخالف ــب عل ــاص: يترت ــان خ بط
الخصــوم.

22 بطــان عــام: يترتــب علــى مخالفــة قاعــدة مقــررة لحمايــة المصلحــة العامــة فهــو يتعلــق .
بالنظــام العــام))).

وصــور البطــان فــي الإجــراءات كثيــرة، منهــا: بطــان صحيفــة الدعــوى وإجــراءات التبليغ، 
وبطــان صحــف الطعــن، وبطــان إجــراءات التنفيــذ، وبطــان التحقيــق، وبطــان الأحــكام 
القضائيــة)))، وقــد نــص القانــون علــى بطــان صحيفــة الدعــوى وأوراق التكليــف بالحضــور فــي 
ــأن: » بطــان إعــان صحــف الدعــاوى وأوراق  ــة ب المــادة )90( مــن قانــون الإجــراءات المدني
التكليــف بالحضــور الناشــئ عــن عيــب الإعــان أو فــي بيان المحكمــة أو فــي تاريخ الجلســة...«))).

وتتكــون أوراق التكليــف بالحضــور -وهــي مــا تســمى اليــوم فــي المحاكــم بإعــان المدعــى 
ــوة  ــك لدع ــوى، وذل ــي الدع ــى ف ــة الأول ــور الجلس ــغ بحض ــوى والتبلي ــة الدع ــن صحيف ــه- م علي
الخصــوم أو المدعــى عليهــم للحضــور أمــام المحكمــة ســواء كان فــي صحيفــة الدعــوى الابتدائيــة 
ــد وضــع  ــغ فق ــذا التبلي ــة ه ــادة النظــر، ولأهمي ــاس إع ــة التم ــن، أو صحيف ــتئناف أو الطع أو الاس
المشــرع لهــا قواعــد معينــة لتحريرهــا وإعلانهــا، ورتــب البطــان علــى مخالفــة أيٍّ منهــا، فــإذا 
مــا حدثــت أيــة مخالفــة لإعــان التبليــغ فــي الدعــوى أو صحيفــة الدعــوى فمــن حــق المدعــى عليــه 
التمســك ببطــان الصحيفــة أو إعــان التبليــغ لــرد الدعــوى وعــدم قبولهــا ابتــداءً قبــل النظــر فــي 

الموضــوع))).

ويترتب على قبول الدفع بالبطلان: 

أبو الوفا: نظرية الدفوع ص328،  الكردي: الدفوع الشكلية ص166. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص167. 	(((

القانون الاتحادي رقم 11 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم، الباب السادس:  	(((
الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة، الفصل الأول: الدفوع. 

الشكلية  الدفوع  الكردي:  ص99،  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  في  الوجيز  التكروري:   عثمان  	(((
ص167. 
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أ أن تســتبدل الأوراق الباطلــة بــالأوراق الصحيحــة إن لــم يســقط الحــق فيهــا بحســب مــا 	.
ينــص عليــه القانــون.

ب ســقوط الحــق فــي مباشــرة الإجــراءات مــرة أخــرى إذا كان الواجــب مباشــرتها فــي ميعــاد 	.
معيــن وانقضــى الميعــاد كالحكــم ببطــان صحيفــة الاســتئناف بعــد انقضــاء الميعاد.

ج ضياع الحق الذي كان الغرض من هذه الإجراءات منع سقوطه.	.

د مسؤولية المحضر )المعلن( إذا كان البطلان ناشئاً عن إهماله))).	.

والجديــر بالذكــر: أنــه إذا تعلــق الدفــع ببطــان الإجــراء ولكــن تحققــت الغايــة منــه فــا يجــوز 
إبــداؤه، أمــا إن لــم تتحقــق الغايــة منــه وجــب التمســك بالدفــع قبــل الدخــول فــي موضــوع الدعــوى، 
وإلا ســقط الحــق فيــه إذا كان لا يتعلــق بالنظــام العــام، كخلــو ورقــة الإعــان مــن توقيــع المحضــر 
فيجــوز التمســك بــه فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، وللمحكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها.

ثانياً- في الفقه الإسلامي: 

إن إجــراءات الترافــع أمــام القضــاء تبتعــد إلــى حــدٍ كبيــر عــن التعقيــد الــذي ســلكه القانــون، 
ــة  ــى ورق ــب عل ــون رت ــة، فالقان ــى المحكم ــه إل ــه ودعوت ــى علي ــغ المدع ــروق تبلي ــذه الف ــن ه وم
التبليــغ الكثيــر مــن البيانــات اللازمــة لتترتــب عليهــا آثــار الدعــوى وبمخالفتهــا يــؤدي إلــى بطــان 
التبليــغ، أمــا فــي الفقــه الإســامي فيســتلزم دعــوة المدعــى عليــه، وإحضــاره أمــام القاضــي، والتــي 

يمكــن أن توجِــد أســباباً للبطــان)))، ويظهــر ذلــك جليــاً فيمــا يلــي: 

أولًا- دعوة الخصم لخصمه: 

إذا تداعــى خصمــان وتنازعــا فــي أمــر مــا، ودعــا أحدهمــا الآخــر إلــى الحضــور معــه عنــد 
ــه  ــك قول ــل ذل ــة خصمــه والحضــور للتحاكــم، ودلي ــي إجاب ــى الشــخص الثان القاضــي؛ فيجــب عل
تعالــى: )وَإِذا دُعُــوا إِلَــى اللَِّ وَرَسُــولِهِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ إِذا فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ مُعْرِضُــونَ *  وَإِنْ يَكُــنْ لَهُــمُ 
ــمْ  ــفَ اللَُّ عَلَيْهِ ــونَ أَنْ يَحِي ــوا أَمْ يَخافُ ــرَضٌ أَمِ ارْتابُ ــمْ مَ ــي قُلُوبِهِ ــنَ * أَفِ ــهِ مُذْعِنِي ــوا إِلَيْ ــقُّ يَأْتُ الْحَ
الِمُــونَ  * إِنَّمــا كانَ قَــوْلَ الْمُؤْمِنِيــنَ إِذا دُعُــوا إِلَــى اللَِّ وَرَسُــولِهِ لِيَحْكُــمَ  وَرَسُــولُهُ بَــلْ أُولئِــكَ هُــمُ الظَّ
بَيْنَهُــمْ أَنْ يَقُولُــوا سَــمِعْنا وَأَطَعْنــا وَأُولئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ( ]النــور: 48 - 51[، وقــد جــاء فــي تفســير 
ــي  وهــو محــق  ــى النب ــن الرجــل منازعــة، فدعــي إل ــه وبي ــة:  أن الرجــل إذا كان بين هــذه الآي
أذعــن وعلــم أن النبــي  ســيقضي لــه بالحــق، وإذا أراد أن يظلــم فدُعــي إلــى النبــي  أعــرض 

مصطفى مجدي هرجه: الدفوع والطلبات العارضة ص12 - 13.  	(((

العشماوي: قواعد المرافعات ج2 ص283، الكردي: الدفوع الشكلية ص167. 	(((
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وقــال: انطلــق إلــى فــان، فأنــزل الله هــذه الآيــة، فقــال رســول الله : » مــن كان بينــه وبيــن أخيــه 
شــيء فدعــي إلــى حاكــم مــن حــكام المســلمين فلــم يجــب فهــو ظالــم لا حــق لــه « )))، ثــم أخبــر الله 
ــاب الله وســنة  ــن لا يبغــون ســوى كت ــن المســتجيبين لله ولرســوله، الذي ــة المؤمني ــى عــن صف تعال
ــوا  ــمْ أَنْ يَقُولُ ــمَ بَيْنَهُ ــولِهِ لِيَحْكُ ــى اللَِّ وَرَسُ ــوا إِلَ ــنَ إِذا دُعُ ــوْلَ الْمُؤْمِنِي ــا كانَ قَ ــال: )إِنَّم ــوله، فق رس
ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ())).  سَــمِعْنا وَأَطَعْنــا(، ولهــذا وصفهــم الله تعالــى بالفــاح، فقــال تعالــى: )وَأُولئِ

ــي  ــى القاضــي للنظــر ف ــه إل ــة الخصــم دعــوة خصم ــى وجــوب إجاب ــاء إل وذهــب جــل الفقه
موضــوع النــزاع بينهمــا، مــع تفصيــل قولهــم إن كان للمدعــي حــق أو لــم يكــن وإذا كان هــذا الحــق 

يتوقــف علــى حكــم الحاكــم أم لا))).

ثانياً- دعوة القاضي للمدعى عليه، وكيفية تبليغه وإحضاره: 

قـد يسـتجيب الخصـم لخصمـه ويأتـي معـه إلـى القاضـي، وقـد لا يسـتجيب ويرفـض الحضور 
إلـى مجلـس القضـاء، ففي هـذه الحالة يطلب المُدعي مـن القاضي دعوة الخصـم وإحضاره، وفصل 
الفقهـاء فـي هـذا كثيـراً، وذلـك علـى تفصيـل القـول عندهـم إن كان المدعى عليـه قريبـاً أو بعيداً من 

القاضـي، والمسـافة المقـدرة عندهـم، ومتـى يطلبـه القاضـي وما هي الإجـراءات التـي يتخذها ))).

وبالاطــاع علــى أقــوال الفقهــاء يتبيــن الفــرق الكبيــر بيــن طريقــة التبليــغ فــي الفقــه والتبليــغ 
فــي القانــون، وقــد تواجــه صعوبــة فــي الدفــع ببطلانهــا عنــد الفقهــاء؛ إلا أن ذلــك ليــس مســتحيلًا، 
فمثــاً ذكــر الفقهــاء أن المدعــي إذا أخبــر القاضــي عــن امتنــاع خصمــه عــن الحضــور بعــد دعــوة 

القاضــي لــه فــا يقبــل قــول المدعــي إلا بشــاهدين وذلــك لتفــادي بطــان التبليــغ.

إن دفــع المدعــى عليــه ببطــان التبليــغ يــؤدي إلــى الدفــع ببطــان الحكــم الصــادر بحقــه غيابيــاً 
لــو ثبــت صحــة دفعــه، ولكــن إن حضــر المدعــى عليــه قبــل الحكــم لجلســة مــن الجلســات دون أن 
يدفــع ببطــان الإعــان ســقط حقــه بهــذا الدفــع وتكــون الدعــوى بعــد ذلــك صحيحــة لا يمكنــه الدفــع 

.(( ( فيها

ابن كثير: اسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1401هـ، ج3  	(((
ص299.

السمناني: روضة القضاة ج 1 ص172، نقلًا عن الكردي: الدفوع الشكلية ص173، لأني لم أجد هذا الكتاب  	(((
للرجوع إليه.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى: ابن قدامة:  المغني ج13 ص539 - 540، الكردي: الدفوع الشكلية  	(((
ص176 - 184.

لبحث المسألة انظر: النووي: روضة الطالبين ج8 ص170 - 173، ابن قدامة: المغني  ج13 ص540 - 544. 	(((

الكردي: الدفوع الشكلية ص183 - 184. 	(((
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ــد الفقهــاء يمكــن تطبيقهــا فيمــا اشــترطه  ــة الدعــوى عن ــة الدفــع ببطــان صحيف أمــا فــي حال
ــق بالمدعــى  ــن ومنهــا مــا يتعل ــق بالمتداعي الفقهــاء لصحــة الدعــوى مــن شــروط، فمنهــا مــا يتعل
بــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالدعــوى ذاتهــا، وتخلــف هــذه الشــروط أو بعضهــا يبطــل صحــة الدعــوى، 
ــى  ــن الجــواب عل ــه م ــع المدعــى علي ــا، ويمتن ــن النظــر فيه ــاع القاضــي م ــى امتن ــؤدي إل ــا ي مم
ــفاهة،  ــه ش ــي كل طلبات ــدي المدع ــفوياً، فيب ــي ش ــع للقاض ــاوى ترف ــت الدع ــد كان ــوى)))، وق الدع
ــه إذا  ــى علي ــن المدع ــه وم ــمع من ــى مس ــي عل ــا القاض ــة فيقرأه ــواه مكتوب ــدم دع ــوز أن يق ويج

ــة. ــودة إذا عجــز عــن الكتاب ــا تصــح الدعــوى مــن الأخــرس بإشــارته المعه حضــر، كم

ومن أهم هذه الشروط التي لابد منها لصحة الدعوى))): 

11 معلوميــة المدعــى بــه: فقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن الدعــوى لا تصــح حتــى يبيــن المدعــي .
الشــيء المدعــى بــه بيانــاً وافيــاً؛ لأنــه لا يمكــن إلــزام فــي مجهــول))).

22 ــه بشــخصه . ــان الخصــم وتعيين ــك لا يمكــن لدعــوى دون بي ــه، وكذل ــن المدعــى علي تعيي
ــه. وصفت

33 ــان شــخصه . ــه، وبي ــدى المدعــى علي ــد أن يكــون المدعــي معلومــاً ل تعييــن المدعــي: لاب
ــاً أو عــن نفســه. ــاً عــن أحــد أو وصي ــه إن كان وكي وصفت

44 يجــب أن يذكــر المدعــي أن المدعــى بــه فــي يــد المدعــى عليــه، وأن يكــون بغيــر حــق .
ــرج  ــى تخ ــق حت ــر ح ــه بغي ــى ب ــول أن المدع ــوى، والق ــي الدع ــاً ف ــون خصم ــى يك حت

ــة))). ــن والأمان ــالات الره ح

55 ــى مجــرد الظــن ولا . ــا تســمع الدعــوى عل ــة، ف ــدة محقق ــة مؤك ــون الصيغ يجــب أن تك
ــة))). ــن المدعــي دون بين ــم م ــه بمجــرد الوه ــي للقاضــي إحضــار المدعــى علي ينبغ

66 أن يذكــر المدعــي أنــه يطالــب بحقــه ويصــرح بــه ســواء كان المدعــى بــه عينــاً أو دينــاً .
منقــولًا أو عقــاراً.

لمعرفة تفاصيل هذه الشروط يرجى الرجوع إلى ياسين: نظرية الدعوى ص259 - 414، أبو النور: نظرية  	(((
الدفوع ص43 - 82.

ولمزيد من التفصيل انظر: الكاساني: بدائع الصنائع ج8 ص404 - 409، ياسين: نظرية الدعوى ص464. 	(((

الكاساني: بدائع الصنائع ج8 ص411، ابن فرحون: تبصرة الحكام ص108. 	(((

ابن فرحون: تبصرة  الحكام، ج1  ص111. 	(((

ابن فرحون: تبصرة  الحكام ، ج1 ص110. 	(((
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ــد  ــة الدعــوى عن ــى عــدم صح ــا إل ــدان أحده ــا أو فق ــؤدي فقدانه ــي ي ــم الشــروط الت ــذه أه فه
الفقهــاء، والتــي تــؤدي إلــى امتنــاع القاضــي مــن نظرهــا أو أحقيــة المدعــى عليــه فــي عــدم الجــواب 
عليهــا، أو فــي الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى، ومنــه قــول ابــن فرحــون: »وإن نقــص مــن دعــواه 
مــا فيــه بيــان مطلــب أمــره بتمامــه، وإن أتــى بإشــكال أمــره ببيانــه، فــإن صحــت الدعــوى ســأل 

المطلــوب عنهــا « ))).

الخاتمة:

الحمــد لله كمــا ينبغــي لجــال وجهــه، وعظيــم ســلطانه، والشــكر لــه علــى توفيقــه وامتنانــه، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صلــى الله عليــه 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثيــراً، وبعــد:

فقد توصلت إلى النتائج الآتية: 

11 ــيم . ــن تقس ــكاره، ويمك ــواب الخصــم أو إن ــن خــال ج ــوى م ــوع الدع ــاء دف ــش الفقه ناق
ــة(.  ــدم الخصوم ــكلية )بع ــة أو ش ــوع موضوعي ــى دف ــوع إل الدف

22 تنقسم الدفوع في القانون إلى دفوع موضوعية، وشكلية ودفع بعدم القبول..

33 ــكلية أم . ــوع الش ــن الدف ــر م ــل يعتب ــول ه ــدم القب ــع بع ــى الدف ــون عل ــاء القان ــف فقه اختل
ــم. ــروق بينه ــان الف ــم بي ــة وت موضوعي

44 أن الدفــوع الشــكلية يجــب إبداؤهــا دفعــة واحــدة وفــي أول جلســة حضــور لصاحــب الحــق .
فــي الدفــع، ومــا يتعلــق منهــا بالنظــام العــام يمكــن إبــداؤه فــي أي مرحلــة.

55 ــال منهــا: الدفــع بعــدم . نــص القانــون الإماراتــي علــى الدفــوع الشــكلية علــى ســبيل المث
ــراءات  ــان إج ــع ببط ــرى، والدف ــة أخ ــوى ل حكم ــة الدع ــع بإحال ــاص، والدف الاختص

ــوى. ــة الدع ــوى أو صحيف الدع

تبصرة الحكام ، ج1 ص111. 	(((
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Miqdam bin Nasr Almaqdisy: almughny wa yaleeh ash-sharh alkabeer libn Qudamah 
Almaqdisy, tahqeeq: Muhammad Sharafiddeen wa Dr. As-sayed Muhammad, dar 
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bairout - lubnan, at-tab’ah al’uolaa. 

19.	 Abu An-nour: Mahmoud Mahjoub: nathariat ad-dufou’e lid-d’awa alqadaa’eyah fi 
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Abstract:

The purpose of this study is to explain the concept of formal defenses 
and their types in comparison with the provisions of Islamic Shari’a and 
UAE Civil Procedure Law, in addition to explaining the difference between 
them and other substantive objections.

The study was conducted in three areas: the first topic dealt with the 
definition of defenses in general and the statement of its types in Islamic 
jurisprudence and in secular law. The second topic concerned formal 
defenses, their provisions as well as the difference between them and other 
defenses. The third topic, however, dealt with formal defenses in the UAE 
Civil Procedure Law, just as an example, but not limited to: payment of non-
specialization and payment of referral to another court, as well as payment 
of invalidity, with the rooting of these defenses in Islamic jurisprudence.
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